
  

  

  

  

  

ا ا  را  
  

 وت  ة

  

������������������ �

  

  

  

  

  رة
ا ى   

 رنا ا  رسا  
  

  
  

  



 
  

  

  
} ٣٩١ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

  

 آن  

ثْــمِ   :قــال تعــالى  -١                                  وَالْعُــدْوَانِ  وَتَعَــاوَنُواْ عَلَــى الْبــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلاَ تَعَــاوَنُواْ عَلَــى الإِ

   من سورة المائدة . ٢من الآیة 

الَّــذِینَ هُــمْ  الَّــذِینَ هُــمْ عَــن صَــلاَتِهِمْ سَــاهُونَ  فَوَیْــلٌ لِّلْمُصَــلِّینَ    :قــال  -٢

  ) سورة الماعون .٧ - ٤الآیات (   وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ  یُراَؤُونَ 

  سنة نبویة :

  ".االله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخیه: "  قال رسول االله  -١

أخرجــه مســلم فــى صــحیحه /كتــاب الــذكر/باب فضــل الاجتمــاع علــى صــحیح: 

ه/كتاب الأدب / باب فى نوأبو داود فى سن، ٢/٤٧٣تلاوة القرآن وعلى الذكر 

  جزء منه عن أبى هریرة . ٤٩٤٦رقم  ٤/٢٨٧المعونة للمسلم 

 ســمعت أنســا یقــول كــان فــزع بالمدینــة فاســتعار النبــى عــن قتــادة قــال : "  - ٢

فرسا من أبى طلحة یقال له المندوب ، فركـب فلمـا رجـع قـال : مـا رأینـا مـن 

  شئ وإنْ وجدناه لبحرا ".

أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه / كتــاب الهبــة /بــاب مــن اســتعار :  متفــق علیــه

بلفظــه ، ومســلم فــى صــحیحه / كتــاب  ٢٦٢٧رقــم  ٣/٣٢٧ الفــرس مــن النــاس

  .  ٣٢٢/ ٢وتقدمه للحرب  الفضائل / باب فى شجاعة النبى 
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  

إن الحمد الله وحده ، نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باالله من  شـرور 

، وســیئات أعمالنــا ، مــن یهــد االله فــلا مضــل لــه ، ومــن یضــلل فــلا هــادى لــه ، أنفســنا 

" وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـریك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله القائـل : 

  .وبعد  )١(" فى الدین همن یرد االله به خیراً یفقه

 : أمـــر بالتعـــاون بـــین النـــاس وحـــث علیـــه فـــى كتابـــه العزیـــز حیـــث قـــال فـــإن االله 

 ِوَالْعُدْوَانِ  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْم  )٢(  

المسلم على معاونة أخیه ومساندته فیما یحتـاج إلیـه . فقـد  وكذلك حث النبى  

  . )٣( " ما كان العبد فى عون أخیهاالله فى عون العبد : "  قال 

فقد بین لنـا أن مـن یعـاون أخیـه فـإن الحـق جـل وعـلا یعاونـه ، ولـذلك رأیـت أن   

  أتناول موضوعاً یحتاج إلیه المسلمون جمیعاً غنیهم وفقیرهم ، وذلك هو العاریة .

فالعاریـــة نـــوع مـــن أنـــواع الرفـــق بـــین النـــاس والبـــر والإحســـان الـــذى یؤلـــف بـــین   

فالإنسان مدنى بطبعه ولا یستطیع أن یعیش وحده دون الآخرین ، فما استحق القلوب ، 

الحیاة مـن عـاش لنفسـه ، فیجـب علیـه ألا یبخـل بمـا آتـاه االله تعـالى عمـن یحتـاج إلیـه ، 

وأن ذلك أدعى لنشر المحبة والمودة بین الناس ، وإزالة للشح والبخل الذى یورث الحقـد 

، والعاریة فیها تكافل اجتمـاعى بـین النـاس ، لأن  والبغض على من یبخلون بما عندهم

من یملك شیئاً سیعطیه لمن یحتاج إلیه لینتفع به ، ثم یرد إلیه ، فالمعیر لن یغرم شـیئاً 

                                                           

متفق علیه ، أخرجه البخارى فى صحیحه /كتاب العلم/ باب من یرد االله به خیراً یفقهه فى الدین ) ١(

عـــن معاویـــة ، ومســـلم فـــى صـــحیحه /كتـــاب الزكـــاة / بـــاب النهـــى عـــن  ١٣/ رقـــم  ٤٧-٤٦/ ١

  عن معاویة . ١/٤١٤المسألة 

 من سورة المائدة . ٢من الآیة ) ٢(

صــحیحه / كتـــاب الـــذكر/ بـــاب فضــل الاجتمـــاع علـــى تـــلاوة صــحیح ، أخرجـــه مســـلم فـــى  )٣(

، وأبـــو داود فـــى ســـننه /كتـــاب الأدب / بـــاب فـــى المعونـــة  ٢/٤٧٣القـــرآن وعلـــى الـــذكر 

 جزء منه عن أبى هریرة . ٤٩٤٦/ رقم  ٢٨٧/ ٤للمسلم 
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، وإن غرم سیكون شـیئاً یسـیراً ، وإنمـا سـیغنم الكثیـر حـب االله وعونـه لـه ، وحـب رسـوله 

 . وحب الناس ،  

مستهدیة بالنصوص الشرعیة من القرآن الكـریم ، وقد تناولت أحكام هذا البحث   

  والسنة النبویة المطهرة ، وأقوال الفقهاء فى ذلك .

وقـد كـان منهجـى فـى هــذا البحـث أن بـدأت بـالتعریف والحكــم والـدلیل ، ثـم ذكـرت الفــرق 

بین العاریة ومـا یشـابهها مـن العقـود ، ثـم اتبعـت ذلـك بـذكر الأركـان وشـروط كـل ركـن. 

یــه مبینــة آراء الفقهــاء فیهــا وســبب اخــتلافهم مســتدلة لكــل رأى حســبما وذكــرت كــل خلاف

تكون أدلته من كتاب أو سنة ، أو من الأثر ، أو من الإجماع ، أو من القیاس أو مـن 

المعقــول ، وبیــان وجــه الدلالــة ، والمناقشــة والإجابــة علیهــا إن وجــدت ، وأرجــح مــا أراه 

العقلى أو كلاهمـا معـاً ، وقـد سـرت فـى البحـث  مرجحاً داعمة الترجیح بالدلیل النقلى أو

على المذاهب الثمانیة الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة والزیدیة والإمامیة 

  والإباضیة .

أن یكــون عملــى هـذا خالصــاً لوجهــه  وذلـك فــى سـهولة ویســر داعیــة المـولى   

  الكریم إنه على ذلك لقدیر .

  ستة فصول وخاتمة . وبیانها كالتالى :وقد عرضت هذا البحث فى 

التعریــف بالعاریــة وحكمهــا وأدلــة مشــروعیتها والفــرق بینهــا ومــا  الفصــل الأول :

  یشابهها من العقود . 

   -ویشتمل على أربعة مباحث :   

  التعریف بالعاریة فى اللغة وفى الشرع .  المبحث الأول :

  الحكم التكلیفى للعاریة .المبحث الثانى : 

  أدلة مشروعیة العاریة . حث الثالث :المب

  الفرق بین العاریة وما قد یشبهها من العقود . المبحث الرابع :

  أركان العاریة الفصل الثانى : 

  -وفیه أربعة مباحث :   
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  المعیر .المبحث الأول : 

  المستعیر . المبحث الثانى :

  المعار . المبحث الثالث :

  الصیغة . المبحث الرابع :

  أقسام العاریة  ثالث :الفصل ال

  -وفیه مبحثان :  

  العاریة المطلقة .المبحث الأول : 

  العاریة المقیدة . المبحث الثانى :

  الرجوع فى العاریة . الفصل الرابع :

   -وفیه مبحثان :  

  صفة العاریة . :المبحث الأول 

  الرجوع فى عاریة الأرض . المبحث الثانى :

  تصرف المستعیر فى العاریة  الفصل الخامس :

   -وفیه أربعة مباحث :  

  إعارة العاریة .المبحث الأول : 

  إجارة العاریة . المبحث الثانى :

  بیع العاریة . المبحث الثالث :

  رهن العاریة . المبحث الرابع :

  رد العاریة وضمانها . الفصل السادس :

  -وفیه أربعة مباحث :    

  العاریة . رد : المبحث الأول        

  -وفیه ثلاث مطالب :      

  . كیفیة رد العاریةالمطلب الأول :   

  مؤنة حمل العاریة وردها . المطلب الثانى :  
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  مؤنة نفقة العاریة . المطلب الثالث :  

  ضمان العاریة  المبحث الثانى :       

  -وفیه خمسة مطالب :    

  ضمان محل العاریة .المطلب الأول :   

  ضمان الأجزاء التالفة . الثانى :المطلب   

  ضمان ولد العاریة . المطلب الثالث :  

  شرط ضمان العاریة ونفیة . المطلب الرابع :  

  كیفیة الضمان . المطلب الخامس :  

  الاختلاف فى العاریة .  المبحث الثالث :      

  انتهاء العاریة .  المبحث الرابع :      

  التى توصل إلیها البحث .وفیها أهم النتائج الخاتمة : 

    

    

  
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  الفصل الأول
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  -ویشتمل على أربعة مباحث :  

  التعریف بالعاریة فى اللغة وفى الشرع . -: ا اول    

    ما للعاریة .الحكم التكلیفى  -: ا  

    : ا أدلة مشروعیة العاریة . -ا  

    اا الفرق بین العاریة وما قد یشبهها من العقود . -: ا  
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  ا اول

ر ا  

  وذلك فى فرعین : 

  الأول : التعریف بالعاریة فى اللغة : الفرع

  العاریة فى اللغة والعارة :

ــــاه ،    ــــه وعــــاوره إی ــــنهم ، وقــــد أعــــاره الشــــئ ، وأعــــاره من ــــداولوه بی مــــا ت

ـــین اثنـــین ،  ـــة والتـــداول فـــى الشـــئ یكـــون ب والمعـــاورة والتعـــاور : شـــبه المداول

والعاریــة منســوبة إلــى العــارة وهــو اســم مــن الإعــارة. تقول:أعرتــه الشــئ أعیــره 

ابـه، والعاریـة إجابـة وجوأجبتـه إعارة وعاره، كما قالوا: أطعته إطاعة وطاعة، 

: ما تداولوه بینهم، وقد أعار الشئ إعاره أعطاه إیاه عاریـة، وتعـاوروا الشـئ: 

تـــــداولوه بیـــــنهم، واســـــتعار الشـــــئ منــــــه.طلب أن یعطیـــــه إیـــــاه عاریـــــة. وقــــــال 

الجوهرى: العاریة بالتشدید: كأنها منسوبة إلى العـار، لأن طلبهـا عـار وعیـب 

. )١(  

  .)٢( لو كانت عیباً ما فعلها فعلها، و  بأن النبى :  ورد علیه

  : التعریف بالعاریة عند الفقهاء :الفرع الثانى

  .)٣(تملیك المنافع بغیر عوض عرفها الحنفیة بأنها: 

                                                           

 - بیـــروت–ط دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  ٩/٤٧١- عـــور- لســـان العـــرب لابـــن منظـــور. مـــادة) ١(

- مادة - م، مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الثة ط/الث - لبنان

- م، المعجــم الــوجیز ١٩٨٧ - هــ ١٤٠٧ - لبنــان- بیـروت- ط دار الجیــل – ٤٦٢ص - عـور

 م . ١٩٩٣- هـ ١٤١٤ط وزارة التربیة والتعلیم  – ٤٤٠ص  - عور –مادة 

 دار الفكر . –ط – ٢٦٣/ ٢مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للخطیب الشربینى ) ٢(

القـاهرة  - دار السـلام– ١٢٤٩/ ٣الهدایة شرح بدایة المبتدى لعلى بـن أبـى بكـر المرغینـانى ) ٣(

 م . ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠ –ط الأولى 
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  . )١(هى إباحة الانتفاع بملك الغیر وقال الكرخى : 

  . )٢(تملیك منفعة مؤقتة بلا عوض وعرفها المالكیة بأنها : 

  .)٣(إباحة الانتفاع بما یحل الانتفاع به مع بقاء عینهوعرفها الشافعیة بأنها: 

  .)٤(إباحة الانتفاع بعین من أعیان المال وعرفها الحنابلة بأنها : 

  .)٥(إباحة منافع بعض الشئ وعرفها الظاهریة بأنها : 

  . )٦(إباحة المنافع وعرفها الزیدیة بأنها : 

  . )٧(عة عقد ثمرته التبرع بالمنفوعرفها الإمامیة بأنها : 

  

  موازنة بین التعریفات :

  بالنظر فى التعریفات نجد أن الفقهاء اتفقوا جمیعاً على أمرین :  

  أن الانتفاع بالعاریة یكون بالمنفعة فقط .أولهما : 

أن الانتفـــاع بالعاریـــة بـــلا عـــوض، وذلـــك لأن الفقهـــاء انقســـموا إلـــى فـــریقین ، والثـــانى : 

والمالكیة وقـالوا بأنهـا تملیـك فنصـوا علـى كونـه تملیكـاً بـلا الأول : وهم بعض الحنفیة ، 

  عوض .

                                                           

 . ١٢٤٩/ ٣الهدایة ) ١(

 م. ١٩٩١هـ/ ١٤١٣ط المعاهد الأزهریة – ٣/٢٣٠الشرح الصغیر للشیخ أحمد الدردیرى ) ٢(

 . ٢٦٣/ ٢ط دار الفكر ، مغنى المحتاج – ٣/٤٥٣حاشیة الجمل ) ٣(

 مكتبة ابن تیمیة . – ١٨٣/ ٥المغنى لابن قدامه) ٤(

 القاهرة . –دار التراث  -ط ١٦٨/ ٩المحلى لابن حزم ) ٥(

دار الكتــاب  – ٥/١٢٦البحــر الزخــار لمــذاهب علمــاء الأمصــار لأحمــد بــن یحیــى مــن المرتضــى ) ٦(

 لبنان .-بیروت-دار الكتب العلمیة– ٣/٢٨٥انى القاهرة، السیل الجرار للشوك-الإسلامى

 ٢/١٧١) شــرائع الإســلام فـــى مســائل الحــلال والحـــرام لأبــى القاســـم نجــم الــدین جعفـــر بــن الحســـن ٧(

 م . ١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩-تحقیق عبد الحسن محمد على ط الأولى 
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والثانى : وهم بعض الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة والزیدیة وقالوا : بأنهـا إباحـة 

  والإباحة تكون بلا عوض .

  أما بالنسبة للاختلافات :

تملیــــك ،  نجــــد أن الحنفیــــة فــــى التعریــــف الأول والمالكیــــة قــــد نصــــوا علــــى أنهــــا  

والعاریـــة لیســـت تملیكـــاً، لأنـــه یجـــوز للمســـتعیر أن یردهـــا فـــى أى وقـــت شـــاء بالاتفـــاق ، 

ــــم یلحــــق الضــــرر  ــــراجح مــــا ل ــــى ال ــــر أن یســــتردها فــــى أى وقــــت شــــاء عل وكــــذلك للمعی

بالمستعیر ، ویترتب على هذا اللفظ [تملیك] أن للمستعیر التصرف فى العاریة كالمالـك 

.  

ى أنهـــا إباحـــة ومـــا دامـــت كـــذلك فـــلا یجـــوز للمســـتعیر أن بینمـــا نـــص بـــاقى الفقهـــاء علـــ

  یتصرف فیها بغیر التصرف المأذون له فیه .

نجــد أنــه هــو الــذى قیــد التعریــف بكونــه مؤقتــاً ، وبــالنظر فــى تعریــف المالكیــة   

  بینما خلت جمیع التعریفات من هذا القید .

بعـد الانتفـاع بهـا  قد انفردوا بذكر قید وهو بقاء عین العاریـةونجد أن الشافعیة   

  ، وهذا شرط من شروط المعار باتفاق الفقهاء .

  فیكون التعریف الراجح : 

أن العاریــة هــى عقــد مؤقــت یبــیح الانتفــاع بمــا یحــل الانتفــاع بــه مــع بقــاء عینــه   

  لیرد على مالكه .

  وذلك جمعا بین التعریفات .
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ما ا  

ر ا ا  

  أصل الحكم التكلیفى للعاریة على رأیین :اختلف الفقهاء فى 

  الرأى الأول :

ـــــــــــة    ـــــــــــة )١(ذهـــــــــــب جمهـــــــــــور الفقهـــــــــــاء مـــــــــــن الحنفی  )٣(والشـــــــــــافعیة )٢( والمالكی

إلى أن الأصل فى العاریة أنها منـدوب إلیهـا ، لأنهـا مـن بـاب  )٥(والإباضیة )٤(والحنابلة

  التعاون على الخیر والمعروف ، لما فیها من قضاء حاجة المسلم .

   :  الرأى الثانى

إلـى أن العاریـة كانـت فـى أول الإسـلام واجبـة  )٧(والإباضـیة  )٦(ذهب الشـافعیة   

. بفرضــیة العاریــة فــى بعــض المواضــع إذا وثــق  )٨(ثــم نســخ وجوبهــا ، وقــال الظاهریــة 

  المعیر بوفاء المستعیر .  

                                                           

 دار الفكر العربى .  –ط  – ٣/٥٥الاختیار لعبد االله بن محمود بن مودود ) ١(

القـوانین الفقهیـة لابـن  – ٣/٢٣٠، الشـرح الصـغیر  ٢/٢٣٥بدایة المجتهد لابن رشد الحفیـد ) ٢(

 . ٣٢٠جزى ص 

المكتبـــة التوفیقیـــة ، حاشـــیة الجمـــل  –ط  – ٥١٢/ ٣حاشـــیة البجیرمـــى لســـلیمان البجیرمـــى ) ٣(

 –بیروت لبنـان  –دار الكتب العلمیة  –ط  – ١١٥/ ٧، الحاوى الكبیر للماوردى  ٣/٤٥٢

 م . ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤الأولى ط 

منـار الســبیل  –م  ١٩٩٤ - هــ  ١٤١٤لبنــان  –بیـروت  –ط دار الفكـر  – ٢/٢٧٢) الكـافى لابـن قدامــه٤(

 .  ١٨٣/ ٥دار النجم ، المغنى  ١/٣٧١للشیخ ابراهیم ابن محمد بن سالم ضویان 

جــدة  –مكتبــة الارشــاد  – ١١٧/ ١٢شــرح كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل لمحمــد بــن یوســف أطفــیش ) ٥(

 م .  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة الثالثة  –المملكة العربیة السعودیة 

 . ٢/٢٦٤، مغنى المحتاج  ٣/٤٥٢حاشیة الجمل ) ٦(

 . ١١٧/ ١٢شرح كتاب النیل ) ٧(

  .  ١٦٨/ ٩المحلى  )٨(
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  الأدلة : 

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بأن الأصل فى العاریـة أنهـا منـدوب إلیهـا   

  بالكتاب والسنة . 

  أما الكتاب فمنه : 

  )١( وَالْعُدْوَانِ  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ  قوله تعالى : 

  وجه الدلالة : 

أن االله تبـــارك وتعـــالى یأمرنـــا بالتعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى ، والعاریـــة نـــوع مـــن   

  . )٢(أنواع البر ، فدلت الآیة على الندب إلیها 

  أما السنة فمنها : 

: " واالله فــى عــون العبــد مــا كــان أنــه قــال  عــن النبــى  عــن أبــى هریــرة  -١

  . )٣(العبد فى عون أخیه " 

  : وجه الدلالة 

أنـه ینبغـى للعبـد أن یشـتغل بقضـاء حـوائج أخیـه  فى هذا الحـدیث بـین النبـى   

فیقـــدمها علـــى حاجـــة نفســـه لینـــال مـــن االله كمـــال الإعانـــة فـــى حاجاتـــه ، فـــدل علـــى أن 

  . )٤(العاریة مندوب إلیها ، لأنها من الأشیاء التى یحتاج إلیها المسلم 

                                                           

 رة المائدة .من سو  ٢من الآیة ) ١(

م ، تفسـیر  ١٩٩٣ - هــ  ١٤١٤ –ط دار الفكر  – ٤٢٩/ ٢أنظر احكام القرآن للجصاص ) ٢(

 م . ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ –بیروت  –ط دار الكتاب العربى  ١/٢٦٩النسفى 

صحیح أخرجه مسـلم فـى صـحیحه / كتـاب الـذكر / بـاب فضـل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن ) ٣(

، وأبـــو داود فـــى ســـنته / كتـــاب الأدب / بـــاب فـــى  ٤٧٣/ ٢وعلـــى الـــذكر جـــزء منـــه بلفظـــه 

 جزء منه بلفظه .  ٤٩٤٦/ رقم  ٢٨٧/ ٤المعونة للمسلم 

 خلف جامع الأزهر .  –ط دار الحدیث  – ١٥٤٦/ ٤ى نانظر سبل السلام للصنعا) ٤(



 
  

  

  
} ٤٠٢ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

ـــقـــال :  أن رســـول االله  عـــن أبـــى هریـــرة  -٢ ـــد " إذا أدَّی ـــك ، فق ـــاة مال ت زك

  .)١(قضیت ما علیك " 

" لــیس فــى یقــول :  عــن فاطمــة بنــت قــیس أنهــا ســمعته ، تعنــى عــن النبــى  -٣

  )٢(المال حق سوى الزكاة " 

  وجه الدلالة : 

ذكــر لنــا أن الحــق المفــروض علــى الإنســان فــى مالــه هــو الزكــاة ،  أن النبــى   

  والعاریة لیست من الزكاة ، فدل على أنها مندوب إلیها ولیست مفروضة .

  أدلة الرأى الثانى : 

أصــحاب الــرأى الثــانى القــائلون بــأن الأصــل فــى العاریــة أنهــا واجبــة فــى اســتدل   

  أول الإسلام بالكتاب والسنة: 

  :  فمنهأما الكتاب   

الَّــذِینَ هُــمْ  الَّــذِینَ هُــمْ عَــن صَــلاَتِهِمْ سَــاهُونَ  فَوَیْــلٌ لِّلْمُصَــلِّینَ  :  قولــه تعــالى

  . )٣(  وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ  یُراَؤُونَ 

                                                           

/ رقـم  ٥٧٠/ ١بـاب مـا ادى زكاتـه لـیس بكنـز  ٣كتـاب الزكـاة /  ٨أخرجه ابن ماجه فى سننه /  )١(

  - ٣٩٠/ ١بلفظه ، والحاكم فى المستدرك / كتاب الزكاة / باب التغلیط فـى منـع الزكـاة  ١٧٨٨

  صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه .

/  ٥٧٠/ ١بـاب مـا أدى زكاتـه لـیس بكنـز  ٣كتـاب الزكـاة /  ٨أخرجه بن ماجه فى سننه / ) ٢(

بلفظه فیه أبو حمزة میمون الأعور راویه عن الشـعبى وهـو ضـعیف ، قـال الشـیخ  – ١٧٨٩

وهـو دلیـل  –تقى الدین القشیرى فى الإمام وكذا هو فـى النسـخة مـن روایتنـا عـن ابـن ماجـه 

 ] . ١٦٠/ ٢خیص الحبیر على صحة لفظ الحدیث [ تل

 من سورة الماعون .  ٧ - ٤الآیات ) ٣(
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  وجه الدلالة : 

توعــد مــن منــع المــاعون بالویــل ، ومــا توعــد االله تبــارك وتعــالى علــى تركــه  أن االله   

بالویـــل دل علـــى فرضـــیة فعلـــه ، فتكـــون العاریـــة فرضـــاً ، وقـــد فســـر ابـــن مســـعود العاریـــة: بمـــا 

یتعــاوره النــاس فــى العــادة مــن الفــأس والقــدر والــدلو والمقدحــة ونحوهــا ، وفســرتها عائشــة رضــى 

الملــح ، وقــال علـــى المــاعون : منــع النـــاس الفــأس والقــدر والـــدلو ، االله عنهــا : بالمــاء والنـــار و 

  .)١(وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة 

  وأما السنة فمنها :

ما من صاحب إبل ولا بقـر ولا غـنم قال : "  عن النبى  عن جابر بن عبد االله   

بظلفهـا ، وتنطحـه  )٣(تطـؤه ذات الظلـف)٢(القیامـة بقـاع قرقـرلا یؤدى حقها إلا أقعد لها یوم 

االله ومــا ولا مكســورة القــرن ، قلنــا یــا رســول )٤(ذات القــرن بقرنهــا لــیس فیهــا یومئــذ جمــاء 

                                                      )٧(ومنیحتها  )٦(وإعارة دلوها )٥(حقها : قال : اطراق فحلها 

                                                           

ط دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البـابى الحلبـى ، تفسـیر  – ٥٥٦ – ٥٥٥/ ٤تفسیر ابن كثیر  )١(

  .  ١٦٨/ ٩، المحلى  ٣٧٩/ ٤النسفى 

ار ط د – ٦٤/ ٧بقاع قرقر : أى المستوى الواسع من الأرض [ شرح النووى لصحیح مسلم ) ٢(

 بیروت . –الثقافة العربیة 

/ ٧الظلف : الظفر المشقوق للبقر والغنم والظباء ونحوها . والجمع : أظلاف [ شرح النووى ) ٣(

 .  ٤٠٠ص  –ظلف  –، المعجم الوجیز مادة  ٦٥

 ] .   ٧١/ ٧الجماء : هى التى لا قرن لها [ شرح النووى ) ٤(

اطراق فحلها : أى عاریة فحلها لمن أراد أن یستعیره من مالكـه لیطـرق بـه علـى ماشـیته   [ ) ٥(

 ط دار الحدیث القاهرة ] .    – ٣٠٢/ ٥نیل الأوطار للشوكانى 

إعارة دلوها : أى من حقوق الماشـیة أن یعیـر صـاحبها الـدلو الـذى یسـقیها بـه إذا طلبـه منـه ) ٦(

 ]  ٣٠٢ /٥من یحتاج إلیه [ نیل الأوطار 

منیحتها : المنحة فى الأصل العطیة . قال أبـو عبیـدة : المنحـة عنـد العـرب علـى وجهـین : ) ٧(

أحدهما : أن یعطى الإنسان آخـر شـیئاً هبـه ، وهـذا النـوع یكـون فـى الحیـوان والأثـاث وغیـر 

ا هنـا ذلك . والثانى : أن یعطیه ناقة أو شاة ینتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم یردها ، والمراد بهـ

، نیــل  ٧٢ – ٧١/ ٧: عاریــة ذوات الألبــان لیؤخــذ لبنهــا ثــم تــرد لصــاحبها . [ شــرح النــووى 

 ]  .  ٣٠٢/ ٥الأوطار 



 
  

  

  
} ٤٠٤ {  
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  .   )٣("  )٢(وحمل علیها فى سبیل االله  )١(وحلبها على الماء 

  توعد مانع العاریة بما ذكر فى الحدیث ، فدل على أن العاریة واجبة . وجه الدلالة : أن النبي 

  المناقشة : 

وقــد نــاقش أصــحاب الــرأى الأول القائــل بــأن الأصــل فــى العاریــة النــدب والاســتحباب   

  ناقشوا أصحاب الرأى الثانى القائل بأن الأصل فى العاریة الوجوب بما یلى : 

: نوقش استدلالهم بالآیة بـأن فسـرها علـى بـن أبـى طالـب وابـن عمـر ومحمـد بـن أولاً   

عكرمـة ومجاهــد وعطـاء وقتـادة والضـحاك بالزكــاة الحنفیـة والحسـن البصـرى وســعید بـن جبیـر و 
)٤(  .  

: هم المنـافقون ظهـرت الصـلاة فصـلوها ، وخفیـت الزكـاة فمنعوهـا )٥( وقال زید بن أسلم

.  

  : من جمع ثلاثهن فله الویل ، یعنى ترك الصلاة ، والریاء ، والبخل بالماعون .)٦وقال عكرمة (

ناقشـوا اسـتدلالهم بالحـدیث بأنـه یحتمـل أن یكـون هـذا الحـق فـى موضـع ثانیاً :   

یتعــین فیــه المواســاة ، وأنــه غیــر الزكــاة ، ولعــل هــذا كــان قبــل وجــوب الزكــاة ، أمــا بعــد 

وجوبهـــا فـــلا حـــق فـــى المـــال ســـوى الزكـــاة ، وأن مـــا جـــاء غیـــر ذلـــك فعلـــى وجـــه النـــدب 

  .  )٧(ومكارم الأخلاق 

                                                           

 ] . ٣٠٢/ ٥حلبها على الماء : لنفع من یحضر من المساكین .[ نیل الأوطار ) ١(

ا لینتفـع بهـا حمل علیها فى سبیل االله : أى من حقها أن یبـذلها المالـك لمـن أراد أن یسـتعیره) ٢(

 ] .  ٣٠٢/ ٥فى الغزو ، [ نیل الأوطار 

 بلفظه.  ٣٩٦/ ١صحیح : أخرجه مسلم فى صحیحه / كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة ) ٣(

/  ١٠، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـى  ٣٧٩/ ٤تفسـیر النسـفى  ٥٥٥/ ٤تفسیر ابن كثیر ) ٤(

 . ١٨٣/ ٥، المغنى  ٧٥٥٧

 . ٥٥٥/ ٤تفسیر ابن كثیر ) ٥(

 . ١٨٤ – ١٨٣/ ٥، والمغنى  ٧٥٥٩/  ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٦(

 .  ٧١/ ٧انظر شرح النووى ) ٧(



 
  

  

  
} ٤٠٥ {  
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  الرأى الراجح : 

أرى تــرجیح الــرأى الأول القائــل بــأن الأصــل فــى العاریــة النــدب والاســتحباب ،   

لـیس : "قولـه  وذلك لقوة استدلالهم ومناقشـتهم أدلـة المخـالفین ، وأنـه ثبـت عـن النبـى 

ق واجــب علیـه فــى مالــه ســوى حــأى أنــه لــیس علـى الإنســان فــى المــال حــق ســوى الزكــاة " 

  یل الندب والاستحباب . واالله أعلم.الزكاة ، وأن ما عدا ذلك یكون على سب

هذا بالنسبة لأصل العاریة . والعاریة قـد تعتریهـا الاحكـام التكلیفیـة الأخـرى مـن   

  وجوب وحرمة وكراهیة وإباحة بحسب حاجة المستعیر إلیها وهى كما یلى :

تكـــون العاریـــة واجبـــة كإعـــارة الثـــوب لـــدفع حـــر أو بـــرد ، وإعـــارة الحبـــل لإنقـــاذ  -١

ین لــذبح حیــوان محتــرم یخشــى موتــه ، فیجــب إعــارة كــل مــا فیــه غریــق ، والســك

  إحیاء مهجة محترمة ولا أجرة لمثله .

تكون العاریة حراما كإعـارة الصـید مـن المحـرم ، والأمـة لأجنبـى إلا لضـرورة ،  -٢

بــــأن مــــرض الأجنبــــى ولــــم یجــــد مــــن یخدمــــه إلا أمــــة فاســــتعارها لــــذلك فتصــــح 

لمــن عــرف بــاللوط ، وإعــارة الــدار لمــن للضــرورة ، ویحــرم أیضــاً إعــارة الغلمــان 

 یشرب فیها الخمر أو یبیعه فیها أو یعصى االله تعالى فیها .

تكــون العاریــة مكروهــة كإعــارة العبــد المســلم مــن كــافر ، وإعــارة الفــرع لأصــله  -٣

 للخدمة ، لأنه یكره استخدام الولد لوالدیه فكره استعارتهما لذلك .

  .)١(نى غیر محتاج تكون العاریة مباحة كإعارة الشئ لغ -٤

 ا ا  

 را و أد  

  ثبتت مشروعیة العاریة بالكتاب والسنة الإجماع والقیاس .  

                                                           

لبنـان  –بیـروت  –ط دار الكتـب العلمیـة  – ٢٩٧/ ٧مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل ) ١(

 ٥١٣ – ٥١٢/ ٣م ، حاشـیة البجیرمـى علـى الخطیـب  ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى 

، شـرح ١٨٧/ ٥، المغنـى لابـن قدامـه ٢٦٤/ ٢، مغنـى المحتـاج  ٤٥٣/ ٣، حاشیة الجمـل 

 .   ١١٧/ ١٢كتاب النیل 



 
  

  

  
} ٤٠٦ {  
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  أما الكتاب فمنه : 

 وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى الْبـرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَـاوَنُواْ عَلَـى الإِثـْمِ   قولـه تبـارك وتعـالى : -١

  )١(  وَالْعُدْوَانِ 

  وجه الدلالة : 

یأمرنا بكل ما فیه بر وتقـوى ، والعاریـة نـوع مـن أنـواع البـر ، فـدلت  أن االله   

  .  )٢(الآیة على مشروعیة العاریة 

  )٣( وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ  :  قوله  -٢

  وجه الدلالة : 

ـــى ، وینســـب     ـــع فـــى العـــادة ، ویســـأله الفقیـــر والغن أن المـــاعون اســـم لمـــا لا یمن

مانعه إلى سـوء الخلـق ، ولـؤم الطبـاع ، كالفـأس ، والقـدر ، والـدلو ، والمقدحـة والغربـال 

: "  . لقولـه )٤(والقدوم فى قول أكثر المفسرین ، ویدخل فیه أیضاً الملـح والمـاء والنـار

  .)٥("  ثلاثة لا یحل منعها : الماء والنار والملح

ففى هذه الآیة زجر عن البخل بهذه الأشیاء ، والحث على بـذلها ، فـدلت علـى   

  مشروعیة العاریة . 

  وأما السنة فمنها : 

                                                           

  من سورة المائدة .  ٢من الآیة  )١(

 .  ٢٦٩/ ١، تفسیر النسفى  ٤٢٩/ ٢أنظر احكام القرآن للجصاص  )٢(

 من سورة الماعون .  ٧الآیة ) ٣(

 ١٤١٢الطبعة الأولى  –ط دار الغد العربى  – ٦٦٩ – ٦٦٨/  ١٦مفاتیح الغیب للفخر الرازى  )٤(

  م .  ١٩٩٢ -هـ 

 ٢٧٨،  ٢٧٧/ ٣تاب البیوع / باب منع الماء لفظ مختلف جــ أخرجه أبو داود فى سننه / ك) ٥(

بلفــظ : " مــا الشــئ الــذى لا یحــل منعــه ؟ قــال : " المــاء " قــال : یــا نبــى االله مــا  ٣٤٧٦رقــم 

الشـئ الـذى لا یحـل منعـه ؟ قـال : " الملـح " قــال : یـا نبـى االله مالشـى الـذى لا یحـل منعــه؟ 

بلفـظ : " المسـلمون  ٣٤٧٧ه عـن أبیهـا ، ورقـم قال : " أن تفعل الخیر خیر لك " عن بُهسـی

شركاء فى ثلاث غـى الكـلأ ، والمـاء والنـار " عـن رجـل مـن المهـاجرین مـن أصـحاب رسـول 

 .   االله 



 
  

  

  
} ٤٠٧ {  
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فرسـا  " سمعت أنسا یقول كان فزع بالمدینة فاستعار النبـى عن قتادة قـال  -١

من أبى طلحة یقال لـه المنـدوب ، فركـب فلمـا رجـع قـال : مـا رأینـا مـن شـئ 

  .  )٢("  )١( راوإنْ وجدناه لبح

  وجه الدلالة : 

  . )٣(الفرس من أبى طلحة هذا الحدیث یدل على جواز العاریة ، لاستعارته 

 )٤(" دخلــت علــى عائشــة رضــى االله عنهــا وعلیهــا دِرْعُ قِطــر : عــن أیمــن قــال -٢

، فقالــت : ارفــع بصــرك إلــى جــاریتى ، انظــر إلیهــا فإنهــا  ثَمْــنُ خَمْسَــةِ دراهــم

أن تلبسه فى البیت ، وقد كان لى منهن دِرْعُ على عهـد رسـول االله  )٥(تُزْهَى 

  ٧(بالمدینة إلا أرسلت إلى تستعیره "  )٦(فما كانت امرأة تُقَین( .  

  وجه الدلالة :

                                                           

 ٦٨/  ١٥بحراً : أى واسع الجرى ، أو لأن جریه لا ینفد كما لا ینفد البحر . [ شرح النووى ) ١(

 دار الغد العربى ] .  ط – ١٦١/ ٨، فتح البارى شرح صحیح البخارى 

متفق علیه : أخرجه البخارى فى صحیحه / كتاب الهبة / باب من استعار من الناس الفرس ) ٢(

بلفظــه ، ومســلم فــى صــحیحه / كتــاب الفضــائل / بــاب فــى شــجاعة  ٢٦٢٧/ رقــم  ٣/٣٢٧

 .    ٣٢٢/ ٢وتقدمه للحرب  النبى 

 .  ٦٨/  ١٥انظر شرح النووى ) ٣(

  ] . ١٦٢/ ٨قطر : نسبة إلى قطر وهى ثیاب من غلیظ القطن وغیره . [ فتح البارى  )٤(

ص  –زها  –مادة  –، المعجم الوجیز  ١٦٣/ ٨[ فتح البارى  –تُزهى : أى تأنف أو تتكبر  )٥(

٢٩٥  . [ 

مـادة  –ز ، المعجـم الـوجی ١٦٣/ ٨تقَُیَن : أى تزین ، والقینة : المغنیة والماشطة . [ فتح البـارى  )٦(

  ] .  ٥٢٣ص  –قین  –

صحیح : أخرجـه البخـارى فـى صـحیحه / كتـاب الهبـة / بـاب الاسـتعارة للعـروس عنـد البنـاء  )٧(

 بلفظه .  ٢٦٢٨/ رقم  ٣٢٧/ ٣



 
  

  

  
} ٤٠٨ {  
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هذا الحدیث یـدل علـى أن عاریـة الثیـاب للعـرس أمـر معمـول بـه ومرغـب فیـه ،   

  .  )١(وأنه لا یعد من النقائص ، فدل على جواز العاریة 

اسـتعار منـه أدرعـا یـوم حنـین فقـال:  أن رسول االله عن صفوان بن أمیة "  - ٣

  . )٢(أغصب یا محمد ؟ فقال : لا بل عاریة مضمونة " 

  وجه الدلالة : 

  استعار من صفوان بن أمیة أدرع ، فدل على مشروعیة العاریة.   أن النبى   

إلــى یومنــا هــذا علــى مشــروعیة  : فقــد انعقــد الإجمــاع مــن عهــد النبــى  وأمــا الإجمــاع

  .  )٣(العاریة 

  وأما القیاس :

فلأنه لما جازت الهبة بالأعیان جازت الهبة بالمنافع بجامع أن كلاً منهمـا عقـد   

  .  )٤(تبرع ولذلك صحت الوصیة بالأعیان والمنافع جمیعاً 

 اا ا  

  اق  ار و    اد 

                                                           

 . ٣٠١/ ٥، نیل الأوطار  ١٦٣/ ٨أنظر الفتح البارى  )١(

 ٣٥٦٢/ رقـم  ٢٩٦/ ٣أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب البیوع / باب فى تضـمین العاریـة  )٢(

،  ٩٠٢/ ٣[ ســبل الســلام  بلفظـه ، وصــححه الحـاكم وأخرجــه لـه شــاهداً عـن ابــن عبـاس 

الطبعــــة  –دار الحــــدیث القــــاهرة  – ٢٤٦ – ٢٤٥/ ٥نصـــب الرایــــة المطبوعــــة مــــع الهدایــــة 

 .  ٣٠٠/ ٥م ، نیل الأوطار  ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥الأولى 

الطبعـة  –لبنـان  –بیـروت  –. دار الكتـب العلمیـة  ٤٥١/ ٦البیان فـى فقـه الإمـام الشـافعى  )٣(

ــــى  ــــة المجمــــوع  ٤٥٢/ ٣حاشــــیة الجمــــل م ،  ٢٠٠٢ - هـــــ  ١٤٢٣الأول ،  ٣٢/ ١٤، تكمل

 . ٣٧١/ ١، منار السبیل  ١٨٣/ ٥المغنى لابن قدامه

 .  ١٨٣/ ٥، المغنى لابن قدامه ٣٣/ ١٤تكملة المجموع  )٤(



 
  

  

  
} ٤٠٩ {  
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   -وذلك فى ثلاثة فروع :

  الفرع الأول 

  الفرق بین العاریة والإجارة 

لكى نذكر الفرق بینهما لابد أولاً من تعریفهما ، وقد سبق تعریف العاریة ، أما   

  الإجارة فتعریفها فیما یلى : 

  تعریف الإجارة فى اللغة : أولاً : 

: هو الجزاء على العمل ، والجمع أجور ، والإجارة من أجـر یـأجر وهـو  الأجر  

ما أعطیت من أجر فى عمل ، وأجر الشئ أكراه ، وأجر فلانا علـى كـذا : أعطـاه أجـرا 

)١( .  

  ثانیاً : الإجارة عند الفقهاء هى : 

  . )٢(على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة عقد   

نجد أن بینهما عموم وخصوص وجهى یتفقـان فـى أمـور وبالنظر فى التعریفین   

  ویختلفان فى أمور

  أولا : ما یتفقان فیه هو : 

  منهما عقد على المنفعة فقط .  أن كلاً  -١

 أن المنفعة فیهما مؤقتة . -٢

                                                           

 . ٧أجر ص  –، المعجم الوجیز مادة  ٧٨ – ٧٧/ ١ –لسان العرب مادة أجر  )١(

ط دار الكتـب العلمیـة بیـروت  – ٢٢١/  ١٠الحنفـى  البنایة شرح الهدایة لبدر الـدین العینـى )٢(

، مغنى المحتاج  ٢٩٨/ ٣م ، الشرح الصغیر  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠لبنان الطبعة الأولى  –

 .  ٣٥٧/ ٥، المغنى  ٣٣٢/ ٢



 
  

  

  
} ٤١٠ {  
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یشترط فى كل من العاریة والإجارة ان تبقـى العـین بعـد الانتفـاع بهـا لتـرد علـى  -٣

 مالكها .

  ثانیاً : ما یختلفان فیه هو : 

ان العاریــة عقــد غیــر لازم فیجــوز فســخه لكــل مــن الطــرفین ، أمــا الإجــارة فعقــد  -١

  لازم لا یجوز فسخه .

 تمام العاریة بالقبض ، أما تمام الإجارة بالعقد .  -٢

 المستعیر ینتقع بالعاریة بغیر عوض ، أما المستأجر فملك الانتفاع بعوض . -٣

عاریـــة هبـــة للمســـتعیر ، أمـــا فـــى الإجـــارة فمســـتحق علـــى تســـلیم المنفعـــة فـــى ال -٤

 المؤاجر .

الإعارة لا یشترط لها تعیین نوع الانتفاع ، لأنها عقـد جـائز ، فـلا أثـر للجهالـة  -٥

 فیه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة .

أن المســتعیر لا یملــك الإعــارة ولا الإجــارة ، لأنــه لا یملــك المنفعــة بــل الانتفــاع  -٦

راجح مـــن أقـــوال الفقهـــاء ، أمـــا المســـتأجر فیملـــك ذلـــك بالاتفـــاق لملكـــه علـــى الـــ

 لمنفعة العین المؤجرة .

  .)١(مؤنة الرد فى العاریة على المستعیر ، أما فى الإجارة فعلى المالك  - ٧

  

  

   

 ?   ?لفر? ?لثا

                                                           

  .  ٧٠/ ٤، كشاف القناع  ٣٧/  ١٤، تكملة المجموع  ١٣٢،  ١١٨/ ٧الحاوى الكبیر  )١(



 
  

  

  
} ٤١١ {  
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 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

?بة  ?ية ?? ? بين ?لعا   ?لفر

نـــذكر الفـــرق بـــین العاریـــة والهبـــة لابـــد أولاً مـــن تعریفهـــا ، وقـــد ســـبق تعریـــف   لكـــى 

  العاریة ، أما الهبة فتعریفها فیما یلى : 

  أولاً : تعریف الهبة فى اللغة :

الهبــة لغــة : مــن وهــب لــه شــیئاً : أعطــاه إیــاه بــلا عــوض فهــو واهــب وتواهــب   

  .)١(الناس : وهب بعضهم لبعض 

  لفقهاء هى : ثانیاً : الهبة عند ا

تملیك من له التبرع ، ذاتاً ، تنقل شرعاً ، بلا عـوض ، فـى حـال الحیـاة تطوعـاً   

  . )٢(، لأهل بصیغة أو ما یدل 

  بالنظر فى التعریفین نجد أنهما یتفقان فى أمور ویختلفان فى أمور : 

  أولاً : ما یتفقان فیه هو : 

  أن كل منهما لا یتم إلا بتمام القبض . -١

 العاریة والهبة تبرع من المالك .أن كل من  -٢

  ثانیاً : ما یختلفان فیه هو : 

العاریة تملیك للمنفعة فقط عند بعض الفقهاء وإباحة عند البعض الآخـر ، أمـا  -١

  الهبة فهى تملیك للعین والمنفعة معاً .

العاریــة بعـــد القــبض تامـــة وغیــر لازمـــة ، لأنهــا عقـــد ارتفــاق ومعونـــة ، وســـواء  -٢

، فیجوز للمعیر الرجوع فیها إذا كانت مطلقة فى أى وقت ما قدرها بمدة أم لا 
                                                           

  .  ٧٣٧ص  ٣ –وهب  –، مختار الصحاح مادة  ٤١١/  ١٥لسان العرب ، مادة ، وهب  )١(

/ ٣القــاهرة ، الشــرح الصــغیر  –دار الكتــاب الإســلامى  – ٧/٢٨٤البحــر الرائــق لابــن نجــیم  )٢(

 .  ٢٨٣، العُدة شرح العمدة ص  ٣٩٦/ ٢، مغنى المحتاج  ٣٣٩



 
  

  

  
} ٤١٢ {  
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لــم یلحــق الضــرر بالمســتعیر ، أمــا الهبــة فــلا یجــوز للواهــب الرجــوع فیهــا لغیــر 

 الوالد على الراجح من أقوال الفقهاء وبشروط .

قبض المستعیر لا یزول به ملك المعیر فجاز له أن یأذن بالتصرف فیه ، أمـا  -٣

 ل لملك الواهب .القبض فى الهبة فمزی

إذا هلكـــت العاریـــة بتعـــد فهـــى مضـــمونة عنـــد جمیـــع الفقهـــاء ، وهـــى مضـــمونة  -٤

أیضــاً عنــد بعـــض الفقهــاء إذا هلكــت بـــلا تعــد ، أمـــا الهبــة فــإذا هلكـــت فــى یـــد 

الموهــوب لــه فــلا ضــمان علیــه ســواء أكــان بتعــد أم لا ، بــل إن هلاكهــا مســقطاً 

 للرجوع فیها عند جمیع الفقهاء .

رط فیها أن تبقى عینها بعد الانتفاع بها لترد على مالكها أمـا الهبـة العاریة یشت -٥

 فلا یشترط فیها ذلك ، لأنها تملیك للعین والمنفعة .  

  

  

  

  

  

     

    

  

  ?لفر? ?لثالث

?ية ??لو?يعة ? بين ?لعا   ?لفر

لكى نذكر الفـرق بـین العاریـة والودیعـة فلابـد أولاً مـن تعریفهـا وقـد سـبق تعریـف   



 
  

  

  
} ٤١٣ {  
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  العاریة . أما الودیعة فتعریفها فیما یلى : 

  أولاً : تعریف الودیعة فى اللغة : 

ودع الشــئ یدعــه ودعــا : تركــه ، وأودع فلانــا الشــئ : دفعــه إلیــه لیكــون عنــده   

  . )١(ودیعة ، واستودعه ودیعه استحفظه إیاها 

  ثانیاً : عرفها الفقهاء بأنها : 

  . )٢(المال المدفوع إلى من یحفظه بلا عوض على وجه مخصوص   

  وبالنظر فى التعریفین نجد أن بینهما عموم وخصوص وجهى : 

  أولاً : ما یتفقان فیه هو : 

أن كـــل مـــن العاریـــة والودیعـــة عقـــد جـــائز ، فللمـــودع الاســـترداد متـــى شـــاء لأنـــه   

  المالك ، والودیع له ردها فى أى وقت شاء أیضاً لأنه متبرع بالحفظ . 

  ثانیاً : ما یختلفان فیه هو : 

أن دفـــع العاریـــة للمســـتعیر لمصــــلحته بـــأن ینتفـــع بهـــا بــــلا عـــوض ، أمـــا دفــــع  -١

  ك ، بأن یحفظها له بلا عوض .الودیعة للمودع فلمصلحة المال

أن ید المستعیر مختلف فیهـا بـین الأمـان والضـمان ، أمـا یـد المـودع فیـد أمـان  -٢

 بالاتفاق .

أن مؤنــة رد العاریــة ونفقتهــا علـــى المســتعیر ، لأنهــا لمصـــلحته هــو ، أمــا فـــى  - ٣

  .  )٣(الودیعة فعلى المالك ، لأن الایداع لمصلحته 

  

   

  
                                                           

ص ودع  –مـــادة  –، المعجـــم الـــوجیز  ٧١٥ – ٧١٤ودع ص  –مختـــار الصـــحاح . مـــادة  )١(

٦٦٤ – ٦٦٣ . 

، شــرح  ٧٩/ ٣، مغنــى المحتــاج  ٢٧٣/ ٢، الفواكــه الــدوانى  ٣٣٧/ ٢انظــر مجمــع الأنهــر  )٢(

 .  ٤٤٩/ ٢منتهى الإرادات 

،  ٤٠٤، الكافى لابن عبـد البـر ص  ١٣٥/  ١٠، النیابة شرح الهدایة  ٢١١/ ٦بدائع الصنائع  )٣(

  .   ٢٦٧/ ٢، الكافى لابن قدامه ٧٢٥/ ٣، بجیرمى على الخطیب  ٣٢١القوانین الفقهیة ص 



 
  

  

  
} ٤١٤ {  
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ما ا  

 رن اأر  

  

   -وفیه أربعة مباحث :  

    ول  ایرـــالمع:  ا .  

    ما یرـالمستع:  ا .  

    ا ارــالمع:  ا .  

    اا ا  :یغةـالص  .  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  
} ٤١٥ {  
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 ما ا  

 رن اأر  

  التعریف بالركن : 

  :  الركن فى اللغة

ركــن علــى الشــئ : أى مــال إلیــه وســكن ، واعتمــد علیــه ، فــركن الإنســان قوتــه   

وشدته ، وركن الرجل قومه وعدده ، ومادته ، والركن : القوة ، یقال للرجل الكثیر العـدد 

: إنـه لیـأوى إلـى ركـن شـدید ، وفـلان ركـن مـن أركـان قومـه ، أى شـریف مـن أشـرافهم ، 

  . )١(ها ویقوم بها وأركان كل شئ جوانبه التى یستند إلی

  تعریف الركن عند الفقهاء : 

ما یتوقف علیه وجود الشـئ ، وكـان جـزءا مـن حقیقتـه أو عرف الحنفیة بأنه :   

ماهیتــه فــالركوع ركــن مــن الصــلاة ، لأنــه جــزء منهــا ، وكــذا القــراءة ركــن فــى الصــلاة ، 

جـزء یتكـون بـه لأنها جزء من حقیقة الصلاة ، والإیجـاب والقبـول ركـن فـى العقـد ، لأنـه 

  .)٢(العقد 

مـا یتوقـف علیـه أساسـاً وجـود الشـئ ، وإن كـان خارجـا وعرفه الجمهور بأنـه :   

   .  )٣(عن ماهیته 

لاخــتلاف الفقهــاء فــى تحدیــد معنــى الــركن اختلفــوا فــى أركــان العقــد فقــال  ونظــراً   

منهــا الحنفیــة بــأن ركــن العقــد هــو : الصــیغة ، ومــا عــدا ذلــك فهــو مــن لــوازم العقــد ولابــد 

كالعاقــد ، والمعقــود علیــه ، لأن الصــیغة لا تصــدر إلا مــن موجــب وقابــل ، والصــیغة لا 

                                                           

 . ٣٠٦ – ٣٠٥/ ٥ –ركن  –مادة  –لسان العرب  )١(

 . ٦١/ ١عابدین ، حاشیة ابن  ١٠٥/ ١انظر بدائع الصنائع  )٢(

 .  ٣٢٨/ ١، حاشیة الجمل  ٤٠٩مقدمة الحاوى الكبیر ص  )٣(



 
  

  

  
} ٤١٦ {  
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تــرد إلا علــى المعقــود علیــه وهــو المحــل ، فالعقــد عنــد الحنفیــة لا یــتم إلا بوجــود صــیغة 

  وعاقدین ، ومعقود علیه .

ر وبالنسبة لعقد العاریة فركنها : الإیجاب من المعیـر ، أمـا القبـول مـن المسـتعی  

  .)٢(استحسانا  )١(فلیس بركن عند الإمام أبى حنیفة وأبى یوسف ومحمد 

، كمـا فـى الهبـة حتـى أن  )٤(: أن یكـون القبـول ركنـا وهـو قـول زفـر )٣(والقیاس   

مـن حلــف لا یعیـر فلانــا فأعــاره ولـم یقبــل لــم یحنـث ، كمــا إذا حلــف لا یهـب فلانــا شــیئا 

  فوهبه ولم یقبل . 

  وقال جمهور الفقهاء : بأن أركان العقد ثلاثة وهى :   

  الصیغة وهى الإیجاب والقبول . الأول : 

  : العاقدان وهما : الموجب والقابل .الثانى 

                                                           

 . ٣٨٣/ ٨، حاشیة قرة عیون الأخبار  ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع  )١(

/ ٣حســن /  –مـادة  –الاستحسـان : فـى اللغـة : یستحسـن الشـئ یعــده حسـنا [ لسـان العـرب  )٢(

مَ بـه ] وعرفه الكرخى : بأنه أن یعدل المجتهد عن أن  ١٨٠ یحكم فى المسألة بمثـل مـا حُكِـ

/ ٤فى نظائرها لوجه أقوى یقتضى العدول عن الأول [ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 

لبنــان ] وقــال ابــن عرفــة : الاستحســان ایثــار تــرك  –بیــروت  –دار الكتــب العلمیــة  – ٣٩٢

الفقـه للشـیخ الدلیل والترخیص بمخالفته ، لمعارضة دلیـل آخـر فـى بعـض مقتضـیاته أصـول 

 .   ٢٠٨محمد أبى زهرة ص 

]  ٥٢٣قــیس ص  –مــادة  –القیــاس : فــى اللغــة حمــل الشــئ علــى نظیــره [ المعجــم الــوجیز  )٣(

واصــطلاحا : هــو إثبــات مثــل حكــم معلــوم فــى معلــوم آخــر لاشــتراكهما فــى علــة الحكــم عنــد 

معلــوم فــى  ] وعــرف أیضــاً بأنــه : حمــل معلــوم علــى٢/٣المثبــت . [ نهایــة الســول للإســنوى 

إثبــات حكــم لهمــا أو نفیــه عنهمــا بــأمر جــامع بینهمــا مــن حكــم . أو صــفة [ إرشــاد الفحــول 

 لبنان ] . –الكتب الثقافیة بیروت  – ٣٣٧للشوكانى ص 

 .  ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع  )٤(
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  : المعقود علیه وهى : محل العقد .الثالث 

وبالنظر فیما سبق یتضح لنا أن العقد عنـد جمیـع الفقهـاء ، لا یترتـب علیـه أى   

لا بتوافر ثلاثة عناصر أساسیة ، وإن اختلفـوا فـى تحدیـد المسـمى الفقهـى أثر من آثاره إ

لها من كونها ركناً أو شرطاً فى العقد وأن اخـتلافهم لا مشـاحة فیـه . وعلـى هـذا فیكـون 

  أركان العاریة أربعة : 

  : المعیر .الأول 

  : المستعیر . الثانى

  : المعار .الثالث 

  : الصیغة . وذلك فى أربعة مباحث :  الرابع

  

  

  
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  ا اول

ا  

: هــو مالــك منفعــة الشــئ الــذى یعطیــه لغیــره لینتفــع بــه ، ولكــى تكــون  المعیــر  

العاریة صحیحة لابد مـن تـوافر شـروط معینـة فـى المعیـر منهـا مـا اتفـق علیـه الفقهـاء ، 

  ومنها ما اختلفوا فیه .

  أولاً : ما اتفق علیه الفقهاء 

  الشرط الأول : أن یكون مالكاً للمنفعة :

على أنـه یشـترط فـى المعیـر أن یكـون مالكـاً لمنفعـة العاریـة وإن  )١(اتفق الفقهاء  

لـــم یكـــن مالكـــاً لعینهـــا ، لأن العاریـــة تـــرد علـــى المنفعـــة فقـــط دون العـــین ،ولـــذلك تصـــح 

عــة العــین مــدة الإجــارة ، أمــا إعــارة العاریــة مــن العاریــة مــن المســتأجر ، لأنــه مالــك لمنف

أمـا إذا كـان بغیـر إذنـه  )٢(المستعیر فإن كان ذلك بإذن المالك فهو جائز باتفـاق الفقهـاء

فقد اختلفوا فى جوازها بناء على خلافهم فى تعریفهم للعاریة وهل هى تملیـك منفعـة، أو 

بأنه یجوز للمستعیر أن یعیـر العاریـة إباحة منفعة ، فالقائلون بأنها تملیك منفعة قالوا : 

  لشخص آخر .

                                                           

ــــة المجتهــــد  ٦/٢١٤بــــدائع الصــــنائع ) ١( ــــر  ٢/٢٣٥،بدای ــــى الشــــرح الكبی ،حاشــــیة الدســــوقى عل

 ٢٩٦/ ٧، مواهب الجلیـل وبأسـفل منـه التـاج والإكلیـل ٣٢٠ین الفقهیة ص ، القوان ٥/١٤٢

، حاشـیة الجمـل  ٥١٨-  ٣/٥١٧، حاشـیة بجیرمـى علـى الخطیـب  ٣/٢٣٠الشـرح الصـغیر 

، السـیل  ١/٣٧٢، منـار السـبیل  ٤/٦٣، كشاف القنـاع  ٢/٢٦٤، مغنى المحتاج  ٣/٤٥٣

 . ١١٧/ ١٢، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  ٣/٢٨٥الجرار 

، حاشــــیة  ٢٩٨- ٧/٢٩٧،مواهــــب الجلیــــل والتــــاج والإكلیــــل  ١٤٣- ٥/١٤٢حاشــــیة الدســــوقى ) ٢(

 . ٥/١٨٨، المغنى  ٣/٤٥٣الجمل 
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وأمـــا القـــائلون بأنهـــا : إباحــــة منفعـــة قـــالوا بأنــــه لا یجـــوز للمســـتعیر أن یعیرهــــا   

  .)١(لشخص آخر وسیأتى بیان ذلك بالتفصیل 

  الشرط الثانى : العقل : 

على أنه یشترط فى المعیر أن یكون عاقلاً ، فـلا تصـح العاریـة  )٢(اتفق الفقهاء  

رفــع القلـم عــن ثـلاث عــن الصـبى حتــى یحـتلم ، والمجنــون : " مـن المجنـون، لقولـه 

  . )٣(حتى یفیق ، والنائم حتى یستیقظ "

  ولأن العاریة تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح إلا من عاقل .

  الشرط الثالث : الاختیار :

 علـــى أنـــه یشـــترط فـــى المعیـــر أن یكـــون مختـــاراً ، فـــلا تصـــح )٤(اتفـــق الفقهـــاء   

وضع عن أمتى الخطـأ والنسـیان ومـا  إن االله: "  العاریة من المكره بغیر حق لقوله 

  . )٥(استكرهوا علیه "

إما الإكراه إذا كان بحق ، وذلك فى حالة وجوب العاریة ، كإعارة الحبل لإنقاذ غریق ، 

أو إعــارة ثــوب مــن غنــى إلــى محتــاج إلیــه لــدفع حــر أو شــدة بــرد ففــى هــذه الحالــة یكــون 

  الإكراه بحق ، وتكون العاریة صحیحة .

                                                           

 . ٧٨ص ) ١(

ــــدائع الصــــنائع ) ٢( ، الشــــرح الصــــغیر  ٥/١٤٢، حاشــــیة الدســــوقى علــــى الشــــرح الكبیــــر  ٢١٤/ ٦ب

، حاشــیة  ٣/٥١٧حاشــیة البجیرمــى ،  ٧/٢٩٧، مواهــب الجلیــل وبذیلــه التــاج والإكلیــل  ٣/٢٣٠

، الســـــیل  ١/٣٧١،منـــــار الســـــبیل  ٥/١٨٦،المغنـــــى  ٧/١١٦،الحـــــاوى الكبیـــــر  ٣/٤٥٣الجمـــــل 

 . ١٧١/ ٢شرائع الإسلام  ٣/٢٨٥الجرار 

أخرجه الحـاكم فـى المسـتدرك /كتـاب الصـلاة /بـاب رفـع القلـم عـن المجنـون والمغلـوب علـى عقلـه ) ٣(

 یخین ولم یخرجاه .صحیح على شرط الش – ١/٢٥٨عن على 

 المراجع السابقة .) ٤(

/رقــم  ١/٦٥٩بــاب طــلاق المكــره والنــاس  ٦كتــاب الطــلاق / ١٠أخرجــه ابــن ماجــة فــى ســننه / ) ٥(

 اسناده صحیح إن سلم من الانقطاع . –، عن ابن عباس رضى االله عنهما  ٢٠٤٥
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  الشرط الرابع :التمییز :

علــى أن الصــبى الــذى لا یعقــل لا تصــح منــه العاریــة ، لأنهــا  )١(اتفــق الفقهــاء   

  تبرع وهو لیس من أهل التبرع .

  الشرط الخامس : عدم الحجر :

فمن حجر علیه لسفه أو فلس فإنه لا تصح منه العاریة وهذا الشرط نص علیه   

فلــم یتنــاولوا هــذا الشــرط وإن كــان  )٣(أمــا الحنفیــة )٢(المالكیــة والشــافعیة والحنابلــة والزیدیــة

  من المعلوم أن الإمام أبا حنیفة لا یحجر على السفیة ولا المفلس .

  ثانیاً : الشروط المختلف فیها :

  الشرط الأول : البلوغ :

البلـوغ علـى رأیـین اختلف الفقهاء فى صحة إعارة الصبى الذى یعقل وهـو دون   

  الرأى الأول :: 

إلــى  )٧(والزیدیــة  )٦(والحنابلــة )٥(والشــافعیة)٤(ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة  

  أنه یشترط فى المعیر أن یكون بالغاً ، فلا تصح العاریة من غیر البالغ ، لأنها تبرع

إذا لــم یكــن فــى  )٨(بإباحــة المنفعــة فیشــترط فیهــا البلــوغ . وهــو مــا ذهــب إلیــه الإمامیــة 

  العاریة مصلحة للصبى .

                                                           

 المراجع السابقة .) ١(

،حاشــیة الجمــل  ١٤/٣٣،تكملــة المجمــوع  ٣٢٠، القــوانین الفقهیــة ص ٧/٤٩شــرح مــنح الجلیــل ) ٢(

،الســـــیل الجـــــرار  ١/١٧١،منـــــار الســـــبیل  ٥/١٨٦،المغنـــــى  ٢/٢٦٤،مغنـــــى المحتـــــاج  ٣/٤٥٣

 . ٣/٤٢٧، شرح الأزهار  ٣/٢٨٥

 ط دار السلام . ١٣٥٣، ٣/١٣٤٦، الهدایة  ٦/٢١٤انظر بدائع الصنائع ) ٣(

 . ٧/٢٩٧هب الجلیل ، موا ٣/٢٣٠، الشرح الصغیر  ٥/١٤٢حاشیة الدسوقى ) ٤(

 . ٧/١١٦، الحاوى الكبیر  ٣/٥١٧، حاشیة البجیرمى  ١٤/٣٣تكملة المجموع ) ٥(

 . ٥/٣، المبدع  ١/١٧١، منار السبیل  ٥/١٨٦، المغنى  ٤/٦٣كشاف القناع ) ٦(

 . ٤٢٧/ ٣، شرح الأزهار  ٣/٢٨٥السیل الجرار ) ٧(

 . ٤/٢٥٧، اللمعة الدمشقیة  ٢/١٧١شرائع الإسلام بتحقیق عبد المحسن محمد على ) ٨(
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  الرأى الثانى : 

وقــالوا بعــدم اشــتراط البلــوغ فــى المعیــر ، فتصــح العاریــة مــن  )١(وخــالفهم الحنفیــة  

الصبى الذى یعقل المأذون له فـى التجـارة ، لأن العاریـة مـن توابـع التجـارة ، وهـو یملـك 

  )٢(ما ذهب إلیه الإمامیة التجارة فیملك ما هو من توابعها وهى العاریة . وهذا 
إذا كان فى الإعارة تحقیق مصلحة للصبى ، بكون ید المستعیر أحفظ من ید الولى فى 

ذلــــك الوقــــت ، أو لانتفــــاع المســــتعیر بمــــا یزیــــد عــــن المنفعــــة ، أو لكــــون العــــین ینفعهــــا 

  الاستعمال ویضرها الترك ونحو ذلك . 

  ویرد على قیاس الحنفیة :

، لأن التجــارة مبادلــة عــوض بمقابــل ، أمــا العاریــة فإنهــا بأنــه قیــاس مــع الفــارق   

  .)٣(تبرع بمنفعة ماله بلا عوض فافترقا

  الرأى الراجح :

هــو الــرأى الأول القائــل باشــتراط البلــوغ فــى المعیــر ، لأن العاریــة إباحــة منفعــة   

  بغیر عوض ، فلا تصح إلا من مطلق التصرف .

  

  الشرط الثانى : الحریة :

  ء فى صحة تبرع العبد المأذون له فى التجارة على رأیین :اختلف الفقها  

  الرأى الأول : 

وهـو أنـه یشـترط فـى المعیـر  )٦(والحنابلـة  )٥(والشـافعیة  )٤(وإلیه ذهـب المالكیـة   

أن یكون حـراً ، فـلا تصـح العاریـة مـن العبـد وإن كـان مأذونـاً لـه بالتجـارة ، لأنـه أذن لـه 

  منه التصرف بدون عوض . فى التصرف بعوض خاصة ، فلا یصح

                                                           

 . ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

 . ٢٥٧/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ٢/١٧١شرائع الإسلام ) ٢(

 . ١١٦/ ٧، الحاوى الكبیر  ١٤٢/ ٥انظر حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٣(

 . ٢٩٧/ ٧، مواهب الجلیل  ٣/٢٣٠، الشرح الصغیر  ٥/١٤٢حاشیة الدسوقى ) ٤(

 . ٧/١١٦، الحاوى الكبیر  ٤٥٣/ ٣، حاشیة الجمل  ٥١٧/ ٣البجیرمى حاشیة ) ٥(

 . ١/١٧١، منار السبیل  ٥/١٨٦، المغنى  ٦٣/ ٤كشاف القناع ) ٦(



 
  

  

  
} ٤٢٢ {  
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  الرأى الثانى : 

وقــالوا بصــحة العاریــة مــن العبــد المــأذون لــه فــى التجــارة ،  )١(وخــالفهم الحنفیــة   

  لأن العاریة من توابع التجارة ، فیملك العاریة بملكه الإذن فى التجارة .

  الرأى الراجح : 

فـلا تجـوز العاریـة أرى ترجیح الـرأى الأول القائـل باشـتراط الحریـة فـى المعیـر ،   

من العبد ، وإن كان مأذوناً له بالتجارة ، وذلك لأن العاریة إباحة منفعة بدون عوض ، 

  فلا تصح من العبد ما لم یأذن له المالك فى ذلك .

  

  

  

   

  

  

                                                           

 . ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ١(



 
  

  

  
} ٤٢٣ {  
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ما ا  

ا  

هو كل من أخذ عیناً بإذن من هى بیده ، لینتفع بها لغرض نفسه والمستعیر :   

  . )١(انتفاعاً غیر مستحق 

  ویشترط فى المستعیر ثلاثة شروط وهى :

  الشرط الأول : التعیین :

فیشترط فى المستعیر أن یكون معیناً فلا تصح العاریة لغیر معین ، كأن یقول   

  .)٢(المعیر لاثنین أمامه : أعرت أحدكما 

  الشرط الثانى : أهلیة التبرع علیه :

یشترط فى المستعیر أن یكون من أهل التبرع علیه ، فلا تصح الإعارة للـدواب   

ولا الجمــادات ، وكــذا لا یصــح إعــارة مســلم أو مصــحف لكــافر ، لأنــه لا یصــح التبــرع 

ت علیه بذلك ، لما فیه من إذلال المسلم ، وإهانة للمصحف ، ولا یصح أیضاً إعارة آلا

  الجهاد للحربیین .

وكــذلك لا تصـــح العاریـــة للصــبى ، والمجنـــون ، والســـفیه إلا بعقــد ولـــیهم إذا لـــم   

  . )٣(تكن العاریة مضمونة ، كأن استعار من مستأجر

  الشرط الثالث : 

یـتم القــبض مــن المسـتعیر ، لأن الإعــارة عقــد تبــرع ، فـلا یفیــد الحكــم بنفســه أن   

  . )٤(بدون القبض كالهبة 

                                                           

 . ٤٥٤/ ٣حاشیة الجمل ) ١(

 . ٤٥٤/ ٣، حاشیة الجمل  ٥١٨/ ٣حاشیة البجیرمى ) ٢(

،  ٧/٢٩٨، مواهــب الجلیــل  ٣٢٠وانین الفقهیــة ص ، القــ ٥٣ – ٥٢/ ٧شــرح مــنح الجلیــل ) ٣(

، كشـاف  ٢٦٥/ ٢، مغنـى المحتـاج  ١١٦/ ٧، الحـاوى الكبیـر  ٤٥٤/ ٣حاشیة البجیرمى 

 .  ٣/ ٥، المبدع  ٦٣/ ٤القناع 

 .  ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٢٤ {  
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ا ا   

ا ر  

  

المعــار هــو : العــین التــى یمنحهــا المعیــر للمســتعیر لیســتوفى منهــا منفعتهــا ثــم 

  یردها إلیه . ویشترط فیه أربعة شروط وهى : 

  الشرط الأول : 

یشترط فى المعار أن یكون منتفعاً به ، فلا یعار مالا نفع فیه كالحمار الـزمن،   

  والسیارة التى لا تصلح للركوب .

  الشرط الثانى : 

أن یكون الانتفاع بالمعار انتفاعا مباحاً ، فلا یصـح إعـارة مـا ینتفـع بـه انتفاعـاً   

محرمـاً . كـآلات اللهـو ، وآلات الجهـاد الحربـى ، وأمـة مشـتهاة لخدمـة رجـل غیـر محـرم 

  لها ممن یحرم نظره إلیها لخوف الفتنة ، ولأن الإعارة لا تبیح إلا ما أباحه الشرع .

  الثالث : الشرط 

یشترط فى المعار أن تكون منفعته قویـة ، فـلا یعـار النقـدان للتـزین أو الضـرب   

على طبعهما ، لأن منفعـة التـزین بهمـا ، أو الضـرب علـى طبعهمـا منفعـة ضـعیفة قلمـا 

تقصــد ، ومعظــم منفعتهــا فــى الإنفــاق والإخــراج ، وإن صــرح بــالتزین أو الضــرب علــى 

ریــة ، لاتخــاذه هــذه المنفعــة مقصــداً وإن ضــعفت ، طبعهمــا ، أو نــوى ذلــك صــحت العا

ویجوز استعارتهما لیزن بهما ، أما استعارتهما للإنفاق لا یجوز ، ویسـمى هـذا قرضـاً ، 

لأن هــذا معنـــى القـــرض فانعقــد بـــه كمـــا لـــو صــرح بـــه ، وكـــذلك إعــارة كـــل مـــا لا یمكـــن 

إعـــارة ، لأن محـــل الانتفـــاع بـــه إلا باســـتهلاكه كـــالمكیلات والموزونـــات یكـــون قرضـــاً لا 

  حكم الإعارة المنفعة لا العین .

  الشرط الرابع : 



 
  

  

  
} ٤٢٥ {  
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یشترط فـى المعـار أن تبقـى عینـه بعـد انتهـاء العاریـة كالـدور ، والعقـار والثیـاب 

والفحـــــل للضـــــراب ، ولا یصـــــح إعـــــارة مـــــا تـــــزول عینـــــه بالاســـــتعمال كالطعـــــام والشـــــمع 

  . )١( لحة فرسا فركبه ": " استعار من أبى ط والصابون ونحو ذلك ، لأن النبى 

: " إعـارة دلوهـا وإعـارة  وذكـر )٢("  من صفوان بن أمیة أدرعـا واستعار " 

  . )٣(فحلها " 

وذكــر ابــن مســعود عاریــة القــدر والمیــزان ، فثبــت الحكــم فــى هــذه الأشــیاء ومــا 

  . )٤(عداها مقیس علیها إذا كان فى معناها 

  ویستثنى من ذلك المنحة 

أن یدفع الرجل ناقته أو شاته إلى رجل لیحلبها ثـم والمنحة كما قال الشافعى :   

  . )٥(یردها فیكون اللبن ممنوحا 

  . )١(المنحة أفضل الصدقة تغدو بأجر وتروح بأجر " : "  لقوله   

                                                           

/ ٣متفق علیه : أخرجه البخارى فى صحیحه / كتاب الهبة / باب من استعار من الناس الفـرس  )١(

وتقدمـه  ، ومسلم فى صحیحه ، كتاب الفضائل / باب فى شـجاعة النبـى  ٢٦٢٧/ رقم  ٣٢٧

  عن قتادة . – ٣٢٢/ ٢للحرب 

 ٣٥٦٢/ رقـم  ٢٩٦/ ٣أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب البیوع / باب فى تضـمین العاریـة ) ٢(

 ٩٠٢/ ٣سبل السلام .  عن صفوان وصححه الحاكم وأخرجه له شاهدا عن ابن عباس 

 . ٢٤٥/ ٥، نصب الرایة 

 عن جابر .  ٣٩٦/ ١) صحیح أخرجه مسلم فى صحیحه / كتاب الزكاة / باب أثم مانع الزكاة ٣(

،  ١٤٥ – ١٤٤/ ٥، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  ٢١٥ – ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ٤(

، حاشیة البجیرمـى  ٢٩٨/ ٧مواهب الجلیل وبذیله التاج والإكلیل  ٢٣١/ ٣الشرح الصغیر 

، تكملــة المجمــوع  ١١٦/ ٧، الحــاوى الكبیــر  ٤٥٥ – ٤٥٤/ ٣، حاشــیة الجمــل  ٥١٣/ ٣

، منــــار ١٨٧/ ٥، المغنــــى  ٦٢/ ٤، كشــــاف القنــــاع  ٢٦٥/ ٢، مغنــــى المحتــــاج  ٣٢/ ١٤

/ ٢، شـــرائع الإســـلام  ٤٢٧/ ٣، شـــرح الأزهـــار  ٢٨٥/ ٣، الســـیل الجـــرار  ١/٣٧١الســـبیل 

 .  ٢٥٨ – ٢٥٧/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٢

، اللمعــــة  ١٧٣/ ٢، شــــرائع الإســــلام  ١٢٧/ ٥، البحــــر الزخــــار  ٣٤/ ١٤تكملـــة المجمــــوع ) ٥(

 .  ٢٥٨/ ٤الدمشقیة 



 
  

  

  
} ٤٢٦ {  
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فى منحة ، والشاة الصفى تغـدو بإنـاء وتـروح بإنـاء  وقوله  : " نعم المنیحه للِّقْحة الصَّ

 ")٢( .  

  أن یعطیه ناقة أو شاة ینتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم یردها .والمنیحة : 

  الناقة ذات اللبن القریبة العهد بالولادة .واللقحة : 

  . أى الكریمة الغزیرة اللبنوالصفى : 

  . )٣(تغدو بإناء وتروح بإناء : أى من اللبن ، أى تحلب إناء بالغداة ، وإناء بالعشى 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اا ا  

                                                                                                                                                     

 أخرجه الشافعى . )١(

/ رقـم  ٣٢٧/ ٣صحیح . أخرجه البخارى فى صحیحه / كتاب الهبـة / بـاب فضـل المنیحـة ) ٢(

 بلفظه عن أبى هریرة . ٢٦٢٩

 .  ١٦٥ – ١٦٤/ ٨فتح البارى ) ٣(



 
  

  

  
} ٤٢٧ {  
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ا   

: عبارة عن الإیجاب والقبول ، وهى اللفظ الصادر من كل من المعیر  الصیغة  

  والمستعیر .

الأصـــل فـــى الصـــیغة أن تكـــون بـــاللفظ ، وتكـــون أیضـــاً بالفعـــل ، واللفـــظ إمـــا أن یكـــون 

   –صریحاً أو كنایة 

  أولاً : اللفظ الصریح : 

بـــأن قـــال المعیـــر للمســـتعیر )١(عاقـــدین صـــدر اللفـــظ صـــریحا مـــن أحـــد المتفـــإذا   

أعرتـــك هـــذا الشـــئ ، أو أبحتـــك الانتفــــاع بـــه ، أو یقـــول المســـتعیر : أعرنـــى هــــذا ، أو 

إعطنیه أركبه ، أو أحمل علیه فیسلمه المعیر إلیه ، فإنه تنعقد العاریة بهذه الألفاظ بلا 

لى المعنى المراد خلاف بین الفقهاء ، وبدون حاجة إلى النیة ، لوضوح اللفظ ودلالته ع
)٢( .  

  ثانیاً : اللفظ الكنایة : 

اللفظ الكنایـة وهـو مـا یحتمـل المعنـى المـراد وغیـره ، ولابـد فیـه مـن النیـة لتحدیـد   

   –المعنى المراد منه 

وذلــك مثــل قولــه : حملتــك علــى هــذه الدابــة أو علــى هــذه الســیارة ، فإنــه یحتمــل   

الإعــارة والهبــة ، فــأى ذلــك نــوى فهــو علــى مــا نــوى ، لأنــه نــوى مــا یحتملــه اللفــظ عنــد 

  .)٣(الإطلاق ، وینصرف إلى العاریة ، لأنها أدنى فكان الحمل علیها أولى 

  ثالثاً : الفعل :

                                                           

هذا عند جمهور الفقهاء أما الحنفیة فقالوا بأن الركن هو الإیجاب فقط ، أى أن اللفظ یكـون ) ١(

 ٨٣/ ٥، تبیین الحقائق  ٢١٤/ ٦ما ذكرنا سابقاً . [ انظر بدائع الصنائع من المعیر فقط ك

 ] .  ١٢٤٩/ ٣، الهدایة 

، حاشــیة الدســوقى  ١٢٤٩/ ٣، الهدایــة  ٨٣/ ٥، تبیــین الحقــائق  ٢١٤/ ٦بــدائع الصــنائع ) ٢(

/ ٢، مغنــــى المحتــــاج  ٣٤/  ١٤، تكملــــة المجمــــوع  ٤٥٧/ ٣، الشــــرح الصــــغیر  ١٤٦/ ٥

 .  ٣/ ٥، المبدع  ١٨٧ – ١٨٦/ ٥، المغنى  ٦٢/ ٤قناع ، كشاف ال ٢٦٦

 .  ١٣٩/  ١٠، البنایة شرح الهدایة  ٣٨٥/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ٣(



 
  

  

  
} ٤٢٨ {  
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دون أن یلــتفظ بـــأى لفــظ ، والفعـــل قــد یكـــون مـــن الفعــل هـــو أن یعطــى العاریـــة   

  أحدهما مع وجود اللفظ من الآخر ، وقد یكون منهما معاً : 

  أولاً : إذا كان الفعل من أحد المتعاقدین : 

علــى أن العاریــة تصــح بــاللفظ مــن أحــد المتعاقــدین والفعــل مــن  )١(اتفــق الفقهــاء   

معیــر انعقــد العقــد ، وكــذلك أن قــال الآخــر ، فــإن قــال المســتعیر أعرنــى فســلمها إلیــه ال

المعیــر : أعرتــك فقبضــها المســتعیر انعقــد العقــد ، لأن العاریــة إباحــة للتصــرف فــى مــال 

 )٢(المعیر ، فصح بالقول من أحدهما والفعل من الآخر كإباحة الطعام . إلا أن الحنفیـة

و اشــــترطوا بــــأن یكــــون اللفــــظ مــــن المعیــــر فقــــط وهــــو الموجــــب . لأن الــــركن عنــــدهم هــــ

  الإیجاب فقط ، وأن یكون الفعل من المستعیر . 

   ثانیاً : إذا كان الفعل من العاقدین : 

  اختلف الفقهاء فى انعقاد العاریة بالفعل فقط من العاقدین على رأیین : 

  :  الرأى الأول

. وهـــو أن العاریـــة  )٥(فـــى قـــول الحنابلــة  )٤(والشــافعیة  )٣(وإلیــه ذهـــب المالكیـــة   

بكسـائه تنعقد بالفعل بین الجانبین ، كدفعه الدابة أو السیارة لرفیقه عند تعبه ، وتغطیته 

إذا رآه بـردان ، لأنهـا مــن البـر فصــحت بمجـرد الـدفع ، كــدفع الصـدقة ، ومتــى مـا ركــب 

  أو استبقى الكساء علیه كان ذلك قبولا . 

                                                           

،  ٢٣١/ ٣، الشــــرح الصــــغیر  ١٤٦/ ٥، حاشــــیة الدســــوقى  ٣٨٢/ ٨قــــرة عیــــون الأخیــــار ) ١(

،  ٤٥٧/ ٣، حاشـیة الجمـل  ٣٥ – ٣٤/  ١٤، تكملـة المجمـوع  ٣٢٠القوانین الفقهیـة ص 

ـــاج  ـــى المحت ـــاع  ٢٦٦/ ٢مغن ، اللمعـــة  ١٨٧ – ١٨٦/  ٥، المغنـــى  ٦٢/ ٤، كشـــاف القن

 .  ٢٥٥/ ٤الدمشقیة 

 .  ٣٨٢/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٢١٤/ ٦بدائع الصنائع ) ٢(

 . ٢٣١/ ٣، الشرح الصغیر  ١٤٦/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٣(

 . ٢٦٦/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٥٧/ ٣حاشیة الجمل ) ٤(

 .  ٣/ ٥، المبدع  ١٨٧/ ٥، المغنى لابن قدامه ٦٢/ ٤كشاف القناع ) ٥(
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  الرأى الثانى : 

وهــــو أن العاریــــة لا تنعقــــد  )٢(والشــــافعیة فــــى الأصــــح  )١(یــــة وإلیــــه ذهــــب الحنف  

بالفعــل فقــط مــن العاقــدین ، بــل لابــد مــن صــدور الإیجــاب مــن المعیــر عنــد الحنفیــة ، 

لكونـــه الـــركن فـــى المـــذهب ، ومـــن صـــدور اللفـــظ مـــن أى مـــن المتعاقـــدین [ المعیـــر أو 

  المستعیر ] عند الشافعیة . 

  الرأى الراجح : 

كیـة والشـافعیة فـى قـول والحنابلـة وهـو أن العاریـة تنعقـد أرى ترجیح مـذهب المال  

بالفعــل مــن الجــانبین ، وذلــك لأنهــا مــن بــاب البــر والتعــاون بــین النــاس ، وأن المعیــر لا 

یدفع ملكه لغیره لینتفع به بدون عوض إلا لحاجة الطرف الآخر له ، وأن هـذا الـدفع لا 

  فإنه لا ینعقد العقد . واالله أعلم .یتم به العقد إلا بإمساك المستعیر له ، فإن رده 

  رابعاً : الكتابة : 

ت علیــه . بــأن ثبــتنعقــد العاریــة بالكتابــة إذا كانــت واضــحة ومكتوبــة علــى شــئ ت  

یكتـب أحـد المتعاقــدین یطلـب مــن الآخـر أن یعیــره شـیئاً فیجیبــه الآخـر إلــى طلبـه، ســواء 

  .  )٣(أكان الكاتب ناطقاً أم عاجزاً عن النطق 

  خامساً : الإشارة : 

ــــة    ــــه المالكی ــــة أیضــــاً بالإشــــارة المفهمــــة وهــــذا مــــا صــــرح ب  )٤(وتنعقــــد العاری

أطلقوها ، ولم یقیدوها بكون العاقد قادراً على  إلا أن المالكیة )٦(والإمامیة  )٥(والشافعیة 

النطق أم عاجزاً عنه وقالوا : بأن العاریة لـیس لهـا صـیغة مخصوصـة ، بـل كـل مـا دل 

للعاجز عن النطق فقـط  بینما قیدها الشافعیة )٧(ملیك المنفعة بغیر عوض كفى على ت

                                                           

 . ٣٨٢/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٢١٤/ ٦الصنائع بدائع ) ١(

 .  ٢٦٦/ ٢مغنى المحتاج ) ٢(

 .  ٢٥٥/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ٢٦٦/ ٢انظر مغنى المحتاج ) ٣(

 . ٢٣١/ ٣، الشرح الصغیر  ١٤٦/ ٥الشرح الكبیر حاشیة الدسوقى على ) ٤(

 . ٢٦٦/ ٢مغنى المحتاج ) ٥(

 . ٢٥٥/ ٤اللمعة الدمشقیة ) ٦(

 .  ١٤٦/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٧(
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فقـد نصـوا علـى  أمـا الإمامیـةوهو الأخرس ، واشترطوا فى الإشـارة أن تكـون مفهومـة ، 

  انعقاده بالإشارة وإن كان قادراً على النطق .

  الخلاصة :  

أن العاریة تنعقد بكل ما یدل علیها من قول أو فعل أو إشارة ، وذلك لأنها من   

باب البر والتعاون بین الناس ، وأنها بلا عوض فیجرى فیها المسامحة لقضـاء مصـالح 

  الناس ، واالله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخیه . واالله أعلم .  

  

  
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 ا ا  

 را أ  

  

  :عند إعطاء المعیر العاریة للمستعیر فلا یخلو حالها من أحد أمرین 

 أن یعطیها له بلا قید أو شرط فتكون العاریة مطلقة .أو :  

 مأن یقیدها إما بعمل معین أو بزمن مؤقت فتكون العاریة مقیدة .  وا :  

  

  ولذلك قسمت هذا الفصل على مبحثین : 

 ولاالعاریة المطلقة . ا :  

ما العاریة المقیدة .    ا :  
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  ا اول

 ا را  

  

العاریة یجوز أن تكون مطلقة من غیر قید أو شرط ، وذلـك لأنهـا إباحـة فجـاز   

فیها إباحة الإطلاق من غیر قید أو شرط كإباحة الطعـام ، ولأن الجهالـة إنمـا تـؤثر فـى 

العقود اللازمة ، فإذا أعاره شیئاً مطلقاً فى الوقت والانتفاع أبیح لـه الانتفـاع بـه فـى كـل 

اع به مـا لـم یطالبـه المعیـر بـالرد ، فـإن أعـاره أرضـا مطلقـا فلـه ما هو معد له من الانتف

أن یزرع فیها ویغرس ویبنى ، ویفعل فیها كل ما هى معـدة لـه مـن الانتفـاع، لأن الإذن 

مطلق ، وكذلك إذا أعاره سیارة ولم یسم مكانا ، ولا زمانا ، ولا الركوب ، ولا الحمل فله 

ولـــه أن یركـــب أو یحمـــل ، لأن الأصـــل فـــى أن یســـتعملها فـــى أى مكـــان وزمـــان شـــاء ، 

المطلق أن یجرى على اطلاقه ، وقد ملكه منافع العاریة مطلقـاً ، فكـان لـه أن یسـتوفیها 

  على الوجه الذى ملكها ، إلا أنه لا یحمل علیها ما یعلم أنه یضر بها . 

فعـل ذلـك  ولا یستعملها لیلاً ونهـاراً مـا لا یسـتعمل مثلهـا مـن السـیارات لـذلك عـادة ، ولـو

وتلفــــت فعلیــــه الضــــمان ، لأن العقــــد وإن خــــرج مخــــرج الإطــــلاق ، لكــــن المطلــــق یتقیــــد 

  . )١(بالعرف والعادة دلالة كما یتقید نصا 

     

  

  

 ا ام  

                                                           

/ ٣، الهدایـــة  ٣٩٥/ ٨، قـــرة عیـــون الأخیـــار  ٢١٥/ ٦، بـــدائع الصـــنائع  ٥٦/ ٣الاختیـــار ) ١(

، تكملــــة  ٣٠١/ ٧اهــــب الجلیــــل والتــــاج والإكلیــــل ، مو  ٢٣٢/ ٣، الشــــرح الصــــغیر  ١٢٥١

 ١٨٧/ ٥، المغنى  ٦٦/ ٤، كشاف القناع  ٥١٩/ ٣، حاشیة البجیرمى  ٤٢/ ١٤المجموع 

 .  ٢٦٠/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٢/ ٢، شرائع الإسلام   ٢٨٨/ ٣، السیل الجرار 
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ا رةا  

والعاریـة المقیـدة إمــا أن تكـون مقیــدة فـى الوقــت والانتفـاع معــا أو فـى أحــدهما ،   

وعلى المستعیر أن یراعى القید فیها ما أمكن ، لأن الأصل فى المقید اعتبار القیـد فیـه 

، ولا یخالفـــه إلا إذا كانـــت المخالفـــة إلـــى فعـــل مثلـــه أو دونـــه فـــى الضـــرر . فـــإن أعـــاره 

ه أن یــزرع فیهــا مــا شــاء ، لأن ضــرر الــزرع أخــف مــن ضــرر للغــراس مــثلاً أو للبنــاء فلــ

الغرس والبناء ، فكأنه استوفى بعض ما أذن له فیه ، وإن استعارها للزرع لم یغرس ولم 

یبن ، لأن ضرر الغراس والبناء أكبر من ضرر الزرع ، فلـم یكـن الإذن فـى القلیـل إذنـا 

أذون فیـه منهمـا دون الآخـر ، لأن فى الكثیر ، وإن استعارها للغـراس أو البنـاء ملـك المـ

ضــررهما مختلــف ، فــإن ضــرر الغــراس فــى بــاطن الأرض وضــرر البنــاء فــى ظاهرهــا ، 

  فلم یكن الإذن فى أحدهما إذنا فى الآخر . 

وإن أذن لــــه فــــى زراعــــة الحنطــــة فلــــه زرعهــــا وزرع مــــا هــــو أقــــل ضــــرراً منهــــا كالشــــعیر 

ـــه زرع مـــا ضـــرره كضـــرر  الحنطـــة ، لأن الرضـــى بزراعـــة شـــئ والبـــاقلاء والعـــدس ، ول

رضى بضرره ، وما هو دونه ، ولیس له زرع مـا هـو أكثـر ضـرراً منـه كالـذرة والقطـن ، 

  .)١(لأن ضرره أكثر

ولمــا كانــت بعــض النباتــات تجهــد الأرض مثــل القطــن . ولــذا تحتــاج إلــى تســمید وســباخ 

ها مــادة الأزوت. وبعضــها یفیــد الأرض كــالفول والبرســیم فإنهمــا یفیــدان الأرض ویكســبان

وفــى البرســیم میــزة أخــرى وهــى تمكــین الماشــیة والــدواب مــن التغــذى بــه بربطهــا علیــه ، 

فتحدث أنفاسها وبخاصة أنفـاس الغـنم ، وكـذلك أبوالهـا وأرواثهـا تسـمیداً لـلأرض یكسـبها 

قوة ، ویكمل فـى التربـة بـالمواد العضـویة مـن الكفـاءة والقـوة ، والخصـب مـالا یتـوفر فـى 

والقمح ، والقطن التى تضـعف خصـوبة التربـة ، فـإن اخـتلاف ضـرر الأرض أو  الذرة ،

                                                           

، الشـــــرح  ٣/١٢١٥، الهدایـــــة  ٨/٣٩٥، قـــــرة عیـــــون الأخیـــــار  ٢١٦- ٦/٢١٥بـــــدائع الصـــــنائع ) ١(

ــــــة المجمــــــوع  ٢٣٢/ ٣الصــــــغیر  ، شــــــرائع الإســــــلام  ١٨٨- ٥/١٨٧، المغنــــــى  ١٤/٤٢، تكمل

 . ١٢٢/ ١٢، شرح كتاب النیل  ٤/٢٦٠، اللمعة الدمشقیة  ٢/١٧٢
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وهذا ما ذهب إلیـه الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة . )١(انتفاعاً یختلف باختلاف مزروعهـا

  .)٢(والحنابلة والإمامیة فى قول ضعیف والإباضیة فى قول 

وا : بأنــه لــیس وقــال)٣(وخــالفهم : الإمامیــة فــى الــراجح والإباضــیة فــى المختــار

للمستعیر مخالفـة المـأذون لـه فیـه وإن كـان أقـل ضـرراً أو أخـف مـن المـأذون فیـه ، لأن 

  الأموال لا تحل إلا بإذن ، والمعیر لم یأذن له فیما خالف فیه .

ـــراجح :    هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفیـــة والمالكیـــة وال

باضـــیة فــى قـــول وهـــو أن المعیـــر إذا أذن والشــافعیة والحنابلـــة والإمامیـــة فــى قـــول ، والإ

للمسـتعیر فـى تصـرف معـین جـاز لـه أن یســتوفى مـا أذن لـه فیـه وكـذلك مـا كـان ضــرره 

أقـل مــن المــأذون فیــه ، لأنـه إذا رضــى بضــرر معــین فــإن ذلـك یكــون رضــى بمــا ضــرره 

  -أقل . واالله أعلم 

    اف  ار اة :

بـأن القیـد إذا أكثر فـى العاریـة المقیـدة حیـث قـالوا :  )٤(هذا وقد فصل الحنفیة  

كان عدیم الفائدة فیلغو ، لأنه یجـرى مجـرى العبـث ، وإنمـا یراعـى القیـد فیمـا دخـل ، لا 

  )٥(فیما لم یدخل ، لأن المطلق إذا قید ببعض الأوصاف یبقى مطلقاً فیما عدا القید 

  وبیان ذلك فى مسائل : 

إذا كــان النــاس یتفــاوتون فــى اســتعمال المعــار وقیــد المعیــر باســتیفاء :  الأولــى  

المنفعة بنفسه تعین علیه ذلك ، فإذا أعار إنسان سیارة على أن یركبها المستعیر بنفسه 

                                                           

  . ٤٣-١٤/٤٢تكملة المجموع  )١(

، تكملــة المجمــوع  ٣/٢٣٢، الشــرح الصــغیر  ٣/١٢١٥، الهدایــة  ٢١٦-٦/٢١٥بــدائع الصــنائع ) ٢(

، شـرح  ٤/٣٦٠، اللمعـة الدمشـقیة  ٢/١٧٢، شـرائع الإسـلام  ١٨٨-٥/١٨٧، المغنـى  ١٤/٤٢

 . ١٢٢/ ١٢كتاب النیل 

 . ١٢٢/ ١٢، شرح كتاب النیل  ٤/٢٦٠، اللمعة الدمشقیة  ٢/١٧٢شرائع الإسلام ) ٣(

 . ١٣٩ – ١٣٧/ ١١، المبسوط  ٢١٦ – ٢١٥/ ٦بدائع الصنائع ) ٤(

 .  ١٢٥١/ ٣، الهدایة  ٢١٥/ ٦دائع الصنائع ، ب ٥٧ – ٥٦/ ٣الاختیار ) ٥(
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لیس له أن یعیرها مـن غیـره ، وكـذلك إذا أعـاره ثوبـاً علـى أن یلبسـه بنفسـه فلـیس لـه أن 

د اعتبار القید فیه إلا إذا تعذر اعتبـاره ، واعتبـار یعیره من غیره ، لأن الأصل فى المقی

هذا القید ممكن ، لأنـه مقیـد لتفـاوت النـاس فـى اسـتعمال السـیارات والثیـاب ركوبـاً ولبسـاً 

  .)١(فلزم اعتبار القید فیه 

إذا كان الناس لا یتفاوتون فى استعمال المعار وقید المعیر المسـتعیر : الثانیة   

ه لـــم یتعــین علیـــه ذلـــك ، كـــأن أعــاره داراً لیســـكنها بنفســـه فلـــه أن باســتیفاء المنفعـــة بنفســـ

یســكنها غیــره ، لأن المملــوك بالعقــد الســكنى ، والنــاس لا یتفــاوتون فیــه عــادة فلــم یكــن 

أو  )٢(التقییــد بســكناه مفیــد فلیلغــو القیــد ، إلا إذا كــان الــذى یســكنها إیــاه حــداداً أو قصــاراً 

یس له أن یسكنها إیاه ولا أن یعمل بنفسه ذلـك ، لأن نحوهما مما یوهن علیه البناء ، فل

  .  )٣(المعیر لا یرضى به عادة ، والمطلق یتقید بالعرف والعادة كما فى الإجارة 

وذلــك بــأن أعــاره دابــة علــى أن یحمــل علیهــا عشــرة :  الثالثــة : إذا قیــد بجــنس

أثقــل مــن  مخــاتیم شــعیر فلــیس لــه أن یحمــل علیهــا عشــرة مخــاتیم حنطــة ، لأن الحنطــة

ــداً فیعتبــر ، ولــو أعارهــا علــى أن یحمــل علیهــا عشــرة  الشــعیر ، فكــان اعتبــار القیــد مفی

مخــاتیم حنطــة فلــه أن یحمــل علیهــا عشــرة ، مخــاتیم شــعیراً أو أرزاً ، أو غیــر ذلــك ممــا 

  یكون مثل الحنطة أو أخف منها .

و حجـــارة ، أو حدیـــداً ، أ )٤(ولـــیس لـــه أن یحمـــل علیهـــا حطبـــا أو تبنـــا أو آجـــراً 

سواء كان مثلها فى الوزن أو أخـف ؛ لأن ذلـك أشـق علـى الدابـة ، أو أنكـى لظهرهـا أو 

  أعقر فلو فعل حتى عطبت ضمن .

وكذلك إذا أعاره على أن یحمل علیها مائة من قطن فحمل علیها مثله وزنـا مـن الحدیـد 

یـد ، فعطبت یضمن ، لأن القطن ینبسط على ظهـر الدابـة ، فكـان ضـرره أقـل مـن الحد
                                                           

 . ٨٦/ ٥، تبیین الحقائق  ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

القصــار : هــو المحــور للثیــاب ، لأنــه یــدقها بالقصــرة التــى هــى القطعــة مــن الخشــب [ لســان ) ٢(

 ] .  ١٨٩/ ١١مادة قصر  –العرب 

 . ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع ) ٣(

 ] . ١ص  –اللبن المحرق المعد للبناء [ المعجم الوجیز مادة آجر الآجر : الطوب ، وهو ) ٤(
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لأن الحدید یكون فى موضع واحد فكان ضـرره بالدابـة أكثـر ، والرضـا بـأدنى الضـررین 

  فكان التقیید مفیدا فیلزم اعتباره . )١(لا یكون رضا بأعلاهما 

   : الرابعة : التقیید فى المقدار

بأن أعاره على أن یحمـل علیهـا عشـرة مخـاتیم حنطـة ، فحمـل علیهـا مـن وذلك   

الحنطة زیادة على المسـمى فـى القـدر فعطبـت ، فـإن كانـت الزیـادة ممـا لا تطیـق الدابـة 

حملها یضمن جمیع قیمتها ، لأن حمل ما لا تطیق الدابة اتلاف للدابة ، أما إذا كانـت 

الدابة قدر الزیادة ، حتى لو قـال علـى أن  الدابة مما تطیق حملها فإنه یضمن من قیمة

یحمل علیها عشرة مخاتیم حنطة ، فحمل أحد عشـر مختومـا فعطبـت یضـمن جـزءاً مـن 

  .  )٢(أحد عشر جزءاً من قیمتها ، لأنه لم یتلف منها إلا هذا القدر 

  الخامسة : التقیید بالمكان : 

تقیـد بـه ، ولـه أن وذلك بأن قال على أن تستعملها فـى مكـان كـذا مـن المصـر ی  

یستعملها فى أى وقت شاء بأى شئ شاء ، لأن التقیید لم یوجد إلا بالمكان فبقى مطلقا 

  .  )٣(فیما وراءه ، ولكنه لا یملك أن یجاوز ذلك المكان ، فإن جاوزه ضمن 

  السادسة : التقیید بالزمان : 

بأن قال على أن یستعملها یوما ، فتكون العاریة مطلقـة فیمـا عـدا الزمـان ، فلـه   

أن یســتعملها فیمــا وراء ، ولكنــه یتقیــد بالزمــان ، حتــى لــو مضــى الیــوم ولــم یردهــا علــى 

  .  )٤(المالك حتى هلكت یضمن 

  

  

                                                           

 .  ١٣٨ – ١٣٧/ ١١، المبسوط  ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

 .  ٨٦/ ٥المرجعان السابقان ، تبیین الحقائق ) ٢(

 . ٣٩٦/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع ) ٣(

 .  ٣٩٦/ ٨قرة عیون الأخیار ،  ٨٧ – ٨٦ /٥، تبیین الحقائق  ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع ) ٤(
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 اا ا  

 را  عا  

  

   - وفیه مبحثان :  

  : صفة عقد العاریة . ا اول    

    ما الرجوع فى عاریة الأرض .  ا :  
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   ا اول

 را    

  

إذا تم عقد العاریة مستوفیا جمیع أركانه وشـروطه ، فهـل یكـون بعـد ذلـك لازمـاً   

ولا یجوز لأحد العاقدین فسخه متى شاء أم أنه غیـر لازم ولكـل مـن العاقـدین الحـق فـى 

  فسخه متى أراد ؟ .

علـى أن للمسـتعیر رد العاریـة للمعیـر فـى أى وقـت شـاء  )١(اتفق الفقهـاء  :أولاً   

ــــى حــــق  ــــد غیــــر لازم ف ــــة عق ــــدة ، لأن عقــــد العاری ــــة أم مقی ــــت العاریــــة مطلق ســــواء أكان

  المستعیر ولكنهم اختلفوا فى صفة عقد العاریة فى حق المعیر على رأیین : 

  :  الرأى الأول

   )٥(والظاهریة  )٤(والحنابلة  )٣(والشافعیة  )٢( من الحنفیةذهب جمهور الفقهاء   

                                                           

، تكملة المجموع  ٣٠٢/ ٧، مواهب الجلیل  ٢١٦/ ٦، بدائع الصنائع  ٥٧/ ٣انظر الاختیار ) ١(

،  ٦٥/ ٤، كشـاف القنـاع  ٢٧٣/ ٢الكافى لابن قدامه ٢٧٠/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٣/ ١٤

 ٢٥٨/ ٤عة الدمشقیة ، اللم ١٢٨/ ٥، البحر الزخار  ١٦٩/ ٩، المحلى  ١٩١/ ٥المغنى 

 .  ١٢٦/ ١٢، شرح كتاب النیل 

/ ٣، الهدایــة  ١٣٤/ ١١، المبســوط  ٣٨٦/ ٨، قــرة عیــون الاخیــار  ٨٣/ ٥تبیــین الحقــائق ) ٢(

١٢٤٩  . 

، مغنــى  ٤٦٠/ ٣، حاشــیة الجمــل  ٥٢٠/ ٣، حاشــیة البجیرمــى  ٤٣/ ١٤تكملــة المجمــوع ) ٣(

 .  ٢٧٠/ ٢المحتاج 

/ ١، منــار الســبیل  ١٩١/ ٥، المغنــى  ٦٥/ ٤، كشــاف القنــاع  ٢/٢٧٣قدامــهالكــافى لابــن ) ٤(

٣٧٢ – ٣٧١ . 

فقد جاء فیه " وكذلك من أعار للبناء فیها أو حائطا للبناء علیه فله  ١٦٩/ ٩انظر المحلى ) ٥(

 أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكلیف عوض . 
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إلـى أن عقـد العاریـة غیـر لازم ، وللمعیـر الحـق  )٣(والإباضیة  )٢(والإمامیة  )١(والزیدیة 

فى الرجوع فى العاریة واستردادها متى شاء سواء أكانـت مطلقـة أم مقیـدة ، لأن المنـافع 

المســتقبلة لــم تحصــل فــى یــد المســتعیر فلــم یملكهــا بالإعــارة ، كمــا لــو لــم تحصــل العــین 

ــافع إنمــا تســتوفى شــیئاً فشــیئاً  ، فكلمــا اســتوفى منفعــة فقــد الموهوبــة فــى یــده ، ولأن المن

قبــل القــبض . مــا لــم قبضــها ، والــذى لــم یســتوفیه لــم یقبضــه ، فجــاز الرجــوع فیــه كالهبــة 

  . یأذن المعیر فى شغل المعار بشئ یستضر المستعیر بالرجوع فیه

إذا كانـت العاریـة مطلقـة ، وإن انتفـع بالعاریـة فـى قـول  )٤( وهذا ما ذهب إلیـه المالكیـة

ا أو انتهاء وقتها فحكمه حكم الغاصب ، وعلیه أجرة ما استوفاه من نفع بعد الرجوع فیه

الأرض علــى وجــه العــدوان ، ویلزمــه قلــع غرســه ، وهــدم بنائــه ، وتســویة الحفــر ونقــص 

" لیس لعرق ظالم حـق "  . لقوله  )٥(الأرض ، وسائر أحكام الغصب ، لأنه عدوان 
)٦(.  

  وقد استثنوا مسائل للزوم العاریة : 

إذا أعــاره أرضــاً لــدفن میــت ، وفعــل المســتعیر ، فــلا رجــوع فــى العاریــة للزومهــا هــا : أول

  .)٧(من الجانبین حتى یندرس أثر المدفون 
                                                           

 .  ٤٣١ – ٤٣٠/ ٣زهار ، شرح الأ ٢٨٨/ ٣السیل الجرار  ٥/١٢٨البحر الزخار ) ١(

 . ٢٥٨/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧١/ ٢شرائع الإسلام ) ٢(

 . ١٢٦/ ١٢شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ) ٣(

 . ٣٠٢/ ٧، مواهب الجلیل  ٢٣٣/ ٣، الشرح الصغیر  ٢١٤/ ٦الذخیرة ) ٤(

 . ١٩١/ ٥المغنى ) ٥(

/  ١٧٨/ ٣/ باب فى إحیاء الموات  أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب الخراج والإمارة والفئ) ٦(

باب القضاء فى  ٢٤كتاب الأقضیة /  ٣٦عن سعید بن زید ، مالك فى موطئه  ٣٠٧٣رقم 

عــن عــروة ، والشــافعى فــى مســنده كتــاب اخــتلاف مالــك  ٢٦/ رقــم  ٥٧٠/ ٢عمــارة المــوات 

حـدیث صـحیح واسـناده  – ٣٣٧/ ٥عن عـروة ، وأحمـد فـى مسـنده  ٢٢٤ص   والشافعى

  حسن . 

 .  ٤٠٤/ ٢المراجع السابقة ، الأشباه والنظائر للسیوطى ) ٧(
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إذا كفن المیت أجنبى ، وقلنـا إن الكفـن بـاق علـى ملـك الأجنبـى ، فهـو عاریـة :  هاً ثانی

لازمــة مــن الجــانبین ، فلــو نــبش المیــت ســبع وأكلــه فقــد انتهــت العاریــة ، فیرجــع 

  .  )١(إلى المعیر ولا یسمى راجعاً فى العاریة 

ارث الرجـوع إذا قال أعیروا دارى بعد موتى لزید شهراً لم یكن للمالك ، وهو الو  ثالثها :

  .  )٢(قبل الشهر

  .)٣(إذا أعار سفینة فوضع فیها مالاً ، لم یكن له الرجوع مادامت  فى البحر رابعها :

: إذا نــذر المعیــر ألا یرجــع إلا بعــد ســنة مــثلاً ، أو نــذر أن یعیــره ســنة مـــثلاً خامســها 

  . )٤(أمتنع الرجوع قبل السنة 

إذا أعــاره مركبــة أو ســلاحاً أو نحــو ذلــك للغــزو فــالتقى الصــفان ، فلــیس لــه  :سادســها 

  الرجوع فى ذلك إلا بعد الانصراف عن الحرب .

إذا اســتعار ســترة لیصــلى فیهــا الفــرض فهــى لازمــة مــن جهتهمــا ، أو لمطلــق  :ســابعها 

الصــلاة فهــى لازمــة مــن جهــة المســتعیر فقــط إن أحــرم بفــرض ، وجــائزة مــن 

  أحرم بنفل .جهتهما  إن 

  إذا استعار سترة یستتر بها فى الخلوة ، فهى لازمة من جهة المستعیر . :ثامنها 

  إذا استعار سلاحا ونحوه لیدفع به عما یجب الدفع عنه . :تاسعها 

  إذا استعار دار لسكنى المعتدة فهى لازمة من جهة المستعیر . :عاشرها 

ر والبرد المهلكـین ، وكـذلك إذا اسـتعار إذا استعار ما یدفع به أذى الح :الحادى عشر 

  .  )٥(ما ینجو به من الغرق ، ویطفئ به الحرق ویقاس بذلك ما فى معناه

  : الرأى الثانى 
                                                           

 . ٢٧٠/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٠٤/ ٢الأشباه والنظائر للسیوطى ) ١(

 المرجعان السابقان ) ٢(

 .  ١٩١/ ٥، المغنى  ٦٥/ ٤، كشاف القناع  ٤٠٤/ ٢الأشباه والنظائر للسیوطى  )٣(

 .  ٢٧٠/ ٢مغنى المحتاج ) ٤(

  .  ٢٧٠/ ٢حتاج مغنى الم )٥(
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وقالوا بأن العاریة عقد لازم فـى المقیـدة یعمـل أو أجـل إلـى  )١(وخالفهم المالكیة   

انقضائه ، فلیس للمعیر الحق فى الرجوع قبل انقضـاء الأجـل أو العمـل ، وكـذلك تكـون 

لازمـة فـى المطلقــة إلـى مـا جــرت العـادة بأنـه یعــار إلیـه فـى البنــاء والغـرس فقـط ، فلــیس 

  ذلك بشرطین : للمعیر الرجوع فیها قبله ، لأن العرف كالشرط . و 

  الغرس فى المعار .  یحصل البناء أو: أن  الأول

ـــانى ـــه الرجـــوع قبـــل مضـــى الوقـــت  الث ـــه ، وإلا فل ـــر للمســـتعیر مـــا أنفق : ألا یـــدفع المعی

  المعتاد فى الانتفاع بالعاریة .

  وعلى ذلك فللمعیر الرجوع فى العاریة المطلقة متى شاء فى حالتین :   

  : قبل أن یشرع المستعیر فى فعل شئ فى المعار .  الأولى

إذا دفــع المعیــر للمســتعیر مــا أنفقــه ، فلــه الرجــوع قبــل مضــى المعتــاد ، وذلــك  :الثانیــة 

  لتفریط المستعیر فى عدم التقیید بأجل محدد .

  . )٢(ما یوجد فى العاریة من شبه العقود اللازمة وغیر اللازمة :سبب الخلاف   

    : الرأى الراجح

هو أن عقد العاریة غیر لازم ، فللمعیر الحـق فـى اسـترداد عاریتـه متـى أراد مـا   

  لم یلحق الضرر بالمستعیر كما أن للمستعیر ردها على المعیر متى أراد .

  واالله أعلم 

  

 ما ا  

  اع  ر ارض 

                                                           

/ ٥، حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر  ٢٢١/ ٦، الــذخیرة للقرافــى  ٢٣٥/ ٢بدایــة المجتهــد ) ١(

 . ٣٠٢ – ٣٠١/ ٧، مواهب الجلیل والتاج والإكلیل  ٢٣٣/ ٣، شرح الصغیر  ١٥٢ – ١٥١

 .  ٢٣٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٢(
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آراء  اختلــف الفقهــاء فــى رجــوع المعیــر فــى الأرض للبنــاء والغــرس والــزرع علــى  

  متعددة :

: وقد فرقوا بین العاریة للزرع ، والعاریة للبناء والغرس  )١(للحنفیةالرأى الأول :   

.  

  أولاً : العاریة للبناء والغرس :

أن المسـتعیر إذا اسـتعار مــن آخـر أرضــاً لیبنـى علیهــا ، أو لیغـرس فیهــا ثـم بــدا   

للمعیر أن یخرجه فله ذلك ، ویجبر المستعیر علـى قلـع الغـرس ونقـض البنـاء إن كانـت 

العاریة مطلقة ، لأن فى الترك ضرراً بالمعیر ، لأنه لا نهایـة لـه ، وإذا قلـع الغـرس، أو 

یئاً مـــن قیمـــة الغـــرس والبنـــاء ، لأنـــه لـــو وجـــب علیـــه نقـــض البنـــاء لا یضـــمن المعیـــر شـــ

الضمان ، لوجب بسبب الغرور ، ولا غرور مـن المعیـر حیـث أطلـق العقـد ، ولـم یوقـت 

فیـه وقتــاً فأخرجــه قبــل الوقــت ، بــل المســتعیر هــو الــذى غــرر نفســه حیــث حمــل المطلــق 

قــة أو مقیــدة فــى العاریــة ســواء أكانــت مطلوهــذا مــا ذهــب إلیــه الظاهریــة علــى المؤبــد . 

للبنــاء فیهــا أو حائطــا للبنــاء علیــه فلــه أرضــا : " مــن أعــار  )٢(حیــث جــاء فــى المحلــى 

: " إن دماءكم وأموالكم علـیكم  أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكلیف عوض . لقوله 

  .  )٣(حرام " 

: فأخرجـه قبـل الوقـت لـم یكـن لـه ذلـك ، ولا یجیـر  أما إذا كانت العاریـة مؤقتـة  

عیر علــى الــنقض ، وهــو بالخیــار إن شــاء ضَــمَّن المســتعیر صــاحب الأرض قیمــة المســت

غرســه ، وبنائــه قائمــا ســلیما وتــرك ذلــك لــه ، لأنــه لمــا وقــت المعیــر للعاریــة وقتــا ، ثــم 

أخرجــه المســتعیر قبــل الوقــت فقــد غــره ، فصــار كفــیلا عنــه فیمــا یلزمــه مــن العهــدة ، إذا 

علیـه بالضـمان ، ویملـك صـاحب الأرض البنـاء ضمان الغرور كفالة فكان له أن یرجع 
                                                           

،  ٨/٣٩٨، قــرة عیــون الأخیــار  ١٥٥-١٥٢/ ١٠البنایــة شــرح الهدایــة  ٦/٢١٦بــدائع الصــنائع  )١(

  . ١١/١٤١المبسوط 

)١٦٩/ ٩) ٢ . 

صحیح أخرجه مسلم فى صحیحه / كتـاب القسـامة والمحـاربین والقصـاص والـدیات / بـاب تغلـیط ) ٣(

 عن أبى بكرة .  ٤٢/ ٢تحریم الدماء والأعراض والأموال 
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والغــرس بــأداء الضــمان ، وإن شــاء المســتعیر أخــذ غرســه وبنائــه ولا شــئ علــى صــاحب 

الأرض ، وإنمــا ثبــت خیــار القلــع والــنقض للمســتعیر إذا لــم یكــن القلــع أو الــنقض مضــراً 

رس تـابع بالأرض ، فإن كان مضرا بها فالخیار للمالك ، لأن الأرض أصل والبناء والغـ

ـــات الخیـــار  ـــع ، فكـــان إثب لهـــا ، فكـــان المالـــك صـــاحب أصـــل ، والمســـتعیر صـــاحب تب

لصــاحب الأصــل أولــى إن شــاء أمســك الغــرس والبنــاء بالقیمــة ، وإن شــاء رضــى بــالقلع 

  والنقض .

  ثانیاً : العاریة للزراعة : 

إذا اســتعار أرضــا للزراعــة فزرعهــا ســواء وقــت لــذلك وقتــا أم لا ثــم أراد صــاحب   

الأرض أن یأخذها لم یكن له ذلك حتى یحصـد الـزرع ، وتتـرك الأرض بیـد المسـتعیر ، 

وذلك ممكن فـى الـزرع ، لأن إدراك الـزرع لـه وقـت معلـوم فـیمكن النظـر مـن الجـانبین ، 

جانــب المســتعیر لا شــك فیــه ، وجانــب المالــك بــالترك إلــى وقــت الحصــاد بــالأجر ، ولا 

لیس له وقت معلوم ، فكان مراعاة صاحب الأصل  یمكن ذلك فى الغرس والبناء ، لأنه

  أولى .

  الرأى الثانى : 

وهـــو أن المعیـــر لـــیس لـــه الحـــق فـــى الرجـــوع فـــى العاریـــة إذا كانـــت  )١(للمالكیـــة   

مقیــدة بأجـــل كســـنة أو أكثـــر أو أقـــل إلا بعـــد انقضـــاء العمـــل أو الأجـــل ، ولـــیس للمعیـــر 

لزراعـة أو سـكنى أو لوضـع شـئ بهـا ، أخذها قبل ذلـك ، سـواءاً كـان المسـتعار أرضـاًٍ◌ 

أو غیر ذلك ، ولیس له أخراجـه قبـل الأجـل وأن أعطـاه قیمـة البنـاء أو الغـراس ، ولـیس 

لــه أخراجــه قبــل الأجــل كــذلك ولــو لــم یــبن ولــم یغــرس وإذا انقضــت مــدة البنــاء والغــرس 

المشــــترطة أو المعتــــادة ، فالمســــتعیر كالغاصــــب لأرض بنــــى بهــــا أو غــــرس ، فالخیــــار 

معیـــر بـــین أمـــره بهدمـــه وقلـــع شـــجره ، وتســـویة الأرض كمـــا كانـــت ، وبـــین دفـــع قیمتـــه لل

منقوضـاً بعـد اسـقاطه أجـرة مـن یهدمـه ویسـوى الأرض إذا كـان المسـتعیر لا یتـولى ذلـك 
                                                           

 ٥/١٥٣الدسـوقى علـى الشـرح الكبیـر ، حاشیة  ٦/٢١٢، الذخیرة للقرافى  ٢/٢٣٥بدایة المجتهد ) ١(

الكـافى لابـن  – ٣٠٢-٧/٣٠١، مواهب الجلیل وبذیله التاج والإكلیل  ٣/٢٣٣، الشرح الصغیر 

 . ٤٠٨عبد البر ص 
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بنفســـه أو خدمـــه ، أمـــا إذا كـــان المســـتعیر یتـــولى ذلـــك بنفســـه فیـــدفع لـــه قیمتـــه منقوضـــاً 

  .بتمامها . وهذا بلا خلاف فى المذهب 

فـإن فقهـاء المـذهب قـد اختلفـوا فـى جـواز رجـوع أما إذا كانـت العاریـة مطلقـة :   

  المعیر على رأیین : 

ـــذهب  ـــى الم ـــد ف : أن للمعیـــر الحـــق فـــى الرجـــوع فـــى  )١(الأول : وهـــو المعتم

العاریـــة متـــى أراد ، لأنهـــا لـــم یضـــرب لهـــا أجـــلاً ، والمســـتعیر فـــرط حیـــث لـــم یضـــربه ، 

عاریة إذا احتاج إلیها ، أو احتاج إلى بیعها تقدم شرط أم لا وكذلك للمعیر الرجوع فى ال

، لأن الضرورة مقدمة على المعروف ، وله الرجوع أیضاً قبل البناء أو الغـرس، وكـذلك 

  له الرجوع إذا دفع المعیر للمستعیر ما أنفقه .

لــیس للمعیــر الحـق فــى الرجــوع فـى العاریــة إذا كانــت للبنــاء  :)٢(والثـانى  

وكانـــت مطلقـــة إلا بعـــد مضـــى مـــدة مـــا یعـــار مثلهـــا ، وكـــذلك إن والغـــرس ، 

أعاره للزرع فلیس للمعیر الرجوع حتـى یـتم الـزرع ویـتمكن المسـتعیر مـن بیعـه 

  ، لأن العرف كالشرط .

وقالوا بأن المستعیر إذا قـبض الأرض  )٤(والحنابلة  )٣(الرأى الثالث : للشافعیة  

ان رجوعــه قبــل الغــرس والبنــاء منــع المســتعیر للغـرس أو البنــاء ثــم رجــع المعیــر ، فــإن كــ

من غرسها وبنائها ، فإن بنى بعـد رجوعـه أو غـرس كـان فـى ذلـك حكـم الغاصـب یؤخـذ 

بقلـــع الغـــرس والبنـــاء مـــع أجـــرة المثـــل وتســـویة الأرض ، فـــإن رجـــع المعیـــر بعـــد الغـــرس 

رسـه والبناء لـم یكـن للمسـتعیر إحـداث زیـادة فـى غرسـه وبنائـه ، فـإن أحـدث زیـادة فـى غ

  وبنائه أجبر على قلعها ، فأما ما تقدم من الغرس والبناء قبل الرجوع فللمعیر حالتان : 

                                                           

، الشـرح الصـغیر  ١٥٢-٥/١٥١، حاشـیة الدسـوقى علـى الشـرح الكبیـر  ٦/٢١٣الذخیرة للقرافى ) ١(

 . ٣٠٢-٧/٣٠١، مواهب الجلیل  ٣/٢٣٣

 . ٧/٣٠١، مواهب الجلیل والتاج والإكلیل  ٥/١٥١، حاشیة الدسوقى  ٢٣٥/ ٢المجتهد  بدایة) ٢(

 . ١٢٩-١٢٨/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤٥-٤٤/ ١٤تكملة المجموع ) ٣(

 . ٦-٥/٥، المبدع  ١٩٣-٥/١٩٢، المغنى  ٦٧-٤/٦٦كشاف القناع ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٤٥ {  
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ـــع إحـــداهما :    أن یكـــون المعیـــر قـــد اشـــترط علـــى المســـتعیر حـــین أعـــاره أن یقل

:       "  غرســه وبنــاءه عنــد خروجــه ، ورد العاریــة غیــر مشــغولة لزمــه ذلــك . لقولــه 

  .  )١("  المسلمون على شروطهم

ولأن العاریة مقیدة غیر مطلقة فلم تتناول ما عدا المقیـد ، ولأن رضـا المسـتعیر   

بهذا الشرط التزام منـه للضـرر الـداخل علیـه بـالقلع فكـان هـو الضـار لنفسـه ؟، ولـم یكـن 

  مضروراً بعیره ، ولیس على صاحب العاریة ضمان نقضه . 

لأن المعیــر لمــا شــرط علیــه  ولا یلــزم المســتعیر تســویة الأرض ، – حكــم تســویة الأرض

القلع رضى بما یحصل بالقلع من الحفر ، ولأنه مأذون فیه فلا یلزمه ضمان ما حصـل 

  به من النقض كاستعمال الثوب لا یلزمه ضمان ما یبلیه منه .

  

: ألا یشترط المعیر على المستعیر القلع بعد الرجـوع فهـذا علـى  والحالة الثانیة  

  ضربین : 

ون قیمـة الغـرس والبنــاء مقلوعـا كقیمتـه قائمـاً أو أكثـر ، فیؤخــذ أن یكـ أحـدهما :  

  المستعیر بالقلع ، لأن العاریة لا تلزم ، والضرر بالقلع مرتفع . 

: أن یكون قیمته مقطوعاً أقل ، فإن بذل المعیر قیمته قائماً أو  والضرب الثانى  

قــراره حینئــذ ، وخُیِــرَ بــین بــذل نقــص مــا بــین قیمتــه مقلوعــا وقائمــاً ، مُنِــعَ المســتعیر مــن إ

قلعه أو أخذ قیمته أو أرش نقصه ، لأن ما یخافه من النقص بالقلع قد زال ببذل القیمـة 

  أو الأرش .  

  .  حكم شراء كل من المعیر والمستعیر لملك الآخر

إذا اراد كل من المستعیر والمعیر شـراء ملـك الآخـر ، بـأن بـذل المسـتعیر قیمـة   

  قیمة الغرس ، كان المعیر أحق من المستعیر لأمرین :  الأرض ، وبذل المعیر

                                                           

جـزء  ٣٥٩٤/ رقـم  ٣٠٤/ ٢أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب الأقضـیة / بـاب فـى الصـلح ) ١(

 منه عن أبى هریرة .  



 
  

  

  
} ٤٤٦ {  
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: أن الأرض أصـل ، والغـرس تبـع ، فكـان ملـك الأصـل اقـوى ، ولـذلك أحدهما   

  یتبعها الغراس والبناء فى البیع ولا تتبع الأرض الغراس والبناء .

: أن المعیر أسبق ملكا ، وقیـل : للمسـتعیر لا یجـوز مـع زوال الضـرر والثانى   

ن تدخل الضرر على المعیر بـالترك ، فـإن أخـذت القیمـة وإلا أجبـرت علـى القلـع عنك أ

 .  

  دفع المستعیر للأجرة : 

إن امتنــع المعیــر مــن دفــع القیمــة وأرش الــنقص ، وامتنــع المســتعیر مــن القلــع ،   

  )١(: " لیس لعرق ظالم حق"  ودفع أجرة الأرض لم یجبر على القلع . لقول النبى 

والمستعیر لیس بظالم لانتفاعه بالمعار بإذن المعیـر ورضـاه ، فوجـب أن یكـون لـه حـق 

، ولا یجــــوز إلا ضــــرار بــــه فــــى قلعــــة ، ولأن العاریــــة عقــــد إرفــــاق ومعونــــة فلــــو أوجبــــت 

  . )٢(الإضرار بالقلع ، لخرجت عن حكم الإرفاق والمعونة إلى حكم العدوان والضرر 

   امتناع المستعیر من دفع الأجرة :

إذا امتنع المستعیر من بذل أجرة الأرض للمعیر بعد رجوعـه فیهـا ، فهـل یجیـر   

  المستعیر على قلع غرسه أم لا ؟ فیه وجهان : 

: لا یجبــر المســتعیر علـى القلــع ، لأن الإعــارة تقتضــى الانتفــاع مــن غیــر  الوجــه الأول

   –ضمان 

دفــع الأجــرة ، لأنــه بعــد یجبــر المســتعیر علــى القلــع مــادام امتنــع مــن  والوجــه الثــانى :

  . )١(رجوع المعیر فیما یملكه لا یجوز لغیره أن ینتفع بماله من غیر أجرة

                                                           

/  ١٧٨/ ٣أخرجــه أبــو داود فــى ســننه / كتــاب الخــراج والإمــارة والفــئ / بــاب إحیــاء المــوات ) ١(

بـاب القضـاء  ٢٤كتـاب الأقضـیة /  ٣٦عن سـعید بـن زیـد ، ومالـك فـى موطنـه  ٣٠٧٣رقم 

عــن عــروة ، والشــافعى فــى مســنده مــن كتــاب اخــتلاف  ٢٦رقــم  ٥٧٠/ ٢عمــارة المــوات فــى 

حــدیث  – ٣٣٧/ ٥الإمــام أحمــد  –عــن عــروة  ٢٢٤مالــك والشــافعى رضــى االله عنهمــا ص 

 صحیح واسناده حسن .   

 .  ١٩٢/ ٥، المغنى  ٤٤/ ١٤تكملة المجموع ) ٢(



 
  

  

  
} ٤٤٧ {  
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  : الراجح 

أن المستعیر یجبر عن القلع إذا امتنع مـن دفـع الأجـرة بعـد رجـوع المعیـر فـى   

العاریة ، وذلك لأنها عقـد غیـر لازم ویجـوز للمعیـر الرجـوع فیهـا متـى أراد مـا لـم یؤقـت 

  وقتاً محدداً .لها 

  حكم تسویة الأرض بعد القلع :  

  القلع إما أن یكون مشروطاً من المعیر أو غیر مشروط .   

  أولاً : إذا كان القلع أو إزالة البناء مشروطاً من المعیر : 

إذا شرط المعیر على المستعیر أن له اسـترجاع الأرض فـى أى وقـت شـاء وأن   

البنـاء ، فإنـه لا یلـزم المسـتعیر تسـویة الأرض إلا  على المستعیر تخلیتها من الغرس أو

بالشــرط فــإن شــرطت التســویة لزمتــه ، وإن لــم یشــترطها لــم تلزمــه ، لأنــه لمــا شــرط علیــه 

القلــع فقــط دون التســویة قــد رضــى بمــا یحصــل بــالقلع مــن الحفــر ، لأنــه مــأذون فیــه فــلا 

ضــمان مــا یبلیــه یلزمــه ضــمان مــا حصــل بــه مــن الــنقص كاســتعمال الثــوب ، فــلا یلزمــه 

  .  )٢(منه 

  ثانیاً : إذا لم یشترط المعیر القلع أو إزالة البناء : 

المعیــر القلــع أو إزالــة البنــاء فهــل یلــزم المســتعیر التســویة أم لا ؟  إذا لــم یشــترط  

  فیه رأیان : 

وهو أنه لا )٤(والحنابلة فى روایة )٣(: وإلیه ذهب الشافعیة فى وجه  الرأى الأول  

یلزم المستعیر تسویة الأرض ، لأن المعیر لما أعاره مع العلم بأن له قلع غرسه ، كان 

                                                                                                                                                     

 .  ٤٤/  ١٤تكملة المجموع ) ١(

 . ٦/ ٥، المبدع  ١٩٣/ ٥، المغنى  ٤٣/ ١٤تكملة المجموع ) ٢(

  -  ٤٣/ ١٤تكملة المجموع ) ٣(

 . ١٩٢/ ٥المغنى ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٤٨ {  
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ذلــك رضــا بمــا یحصــل بــالقلع مــن التخریــب ، فلــم تلــزم المســتعیر التســویة كمــا لــو شــرط 

   –القلع 

وهــو  )٢( والحنابلـة فـى روایـة )١(: وإلیــه ذهـب الشـافعیة فـى وجــه  والـرأى الثـانى  

عیر تلزمه تسویة الأرض بعد القلع ، لأن القلع حدث باختیـاره ، فإنـه لـو امتنـع أن المست

  لم یجبر علیه ، فلزمه تسویة الأرض ، كما لو أحزب أرض غیره من غیر غراس .

  الراجح :

هــو أن المســتعیر تلزمــه تســویة الأرض بعــد قلــع الغــرس أو هــدم البنــاء ، وذلــك   

لأن القلــع والإزالــة وقــع باختیــاره هــو فیلزمــه أن یعیــد الأرض كمــا كانــت ، ولــئلا یلحــق 

   –بالمعیر أضرار جزاء ما قدم من معروف 

  حكم بیع الأرض بما فیها : 

إمــا أن یبیــع كــل واحــد منهمــا إمــا أن یكــون باتفــاق المعیــر والمســتعیر ، و البیــع   

  ملكه دون الآخر . 

  أولاً : اتفاق المعیر والمستعیر على البیع : 

إذا اتفــق المعیــر والمســتعیر علــى بیــع الأرض بغراســها بیعــت ودفــع لكــل واحــد   

  منهما حقه ، فیقال : كم قیمة الأرض غیر مغروسة ولا مبنیة .

ة ؟ فإن قالوا خمسة عشر ، قلنا للمعیر فإذا قیل عشرة ، قلنا وكم تساوى مغروسة ومبنی

  . )٣(ثلثا الثمن وهو عشرة ، وللمستعیر ثلثه وهو خمسة

  ثانیاً : بیع المعیر :

  . )٤(وإذا أراد المعیر بیع الأرض جاز ، لأنه لاحق فیها لغیره فجاز له بیعها   

                                                           

 . ٤٣/ ١٤تكملة المجموع ) ١(

 .  ١٩٢/ ٥المغنى ) ٢(

 . ١٩٢/ ٥، المغنى  ٢٧٢/ ٢مغنى المحتاج  )٣(

 .  ٦/ ٥، المبدع  ١٩٣/ ٥، المغنى  ٢٧٢/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٤/ ١٤تكملة المجموع ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٤٩ {  
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  ثالثاً : بیع المستعیر : 

  ففیه رأیان :إذا أراد المستعیر بیع الغراس من غیر المعیر   

إلـى أنــه یجـوز للمسـتعیر بیــع  )٢(والحنابلـة  )١(: ذهـب الشـافعیة فـى وجــه صـحیح الأول 

  غراسة من غیر المعیر ، لأن الغراس ملك له ، ولا حق فیه لغیره .

. وهـو لا یجـوز للمسـتعیر أن  )٣(ذهـب الشـافعیة فـى الوجـه الثـانى وإلیـه  الرأى الثـانى :

لأن ملــــك المســــتعیر غیــــر مســــتقر ، ولأن یبیــــع غراســــه لغیــــر المعیــــر ، 

  للمعیر الحق فى أن یبذل له قیمة الغراس والبناء ویأخذهما .

المشــفوع  )٤(بــأن عــدم اســتقرار ملــك المســتعیر ، لا یمنــع البیــع كالشــقص  ویــرد علیــه :

  .  )٥(یجوز للمشترى بیعه ، وإن جاز أن ینتزعه الشفیع بالشفعة 

   الراجح :

هــو الــرأى الأول وهــو أن للمســتعیر الحــق فــى بیــع غراســه لغیــر المعیــر ، وذلــك   

  لأنه ملكه ولا حق فیه لغیره . 

  

  رابعاً : امتناع المعیر والمستعیر من البیع : 

إذا امتنع المعیر والمستعیر من البیع بقیا على حالهما ، وللمعیر دخـول أرضـه   

اس والبناء ، ولا ینتفـع بهمـا ولـیس للمسـتعیر كیف شاء ، والانتفاع بها بما لا یضر الغر 

الـدخول إلا لحاجــة مثــل الســقى وإصــلاح الثمــرة ، لأن الإذن فــى الغــراس إذن فیمــا یعــود 

                                                           

 . ٦/ ٥، المبدع  ٢٧٢/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٤/ ١٤تكملة المجموع  )١(

 . ١٩٣/ ٥المغنى لابن قدامه) ٢(

 . ٢٧٢/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٤/ ١٤تكملة المجموع ) ٣(

 –شـقص  –مـادة  –الشقص : القطعـة مـن الأرض ، والطائفـة مـن الشـئ [ مختـار الصـحاح ) ٤(

 ] .  ٣٤٣ص 

 .  ١٩٣/ ٥المغنى ،  ٤٤/ ١٤تكملة المجموع ) ٥(
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بصلاحه ، وأخذ ثماره وسقیه ، ولیس له دخولها للتفرج ، لأن المعیر قد رجع فى الإذن 

   )١(له 

  الرجوع فى الزرع : 

لرجــوع مــا لــم یــزرع المســتعیر ، فــإذا زرع لــم إذا أعــاره أرضــا لزراعــة شــئ فلــه ا  

یملك المعیر الرجوع فیها إلى أن ینتهـى الـزرع ، فـإن بـذل المعیـر للمسـتعیر قیمـة الـزرع 

فلــه الرجــوع فــى وقــت  )٢(لــم یكــن لــه ذلــك ، لأن لــه وقتــاً ینتهــى إلیــه ، فــإذا كــان قصــیلا 

یـر علـى المسـتعیر إمكان حصاده لعدم الضـرر فیـه ، وإن لـم یحصـد قصـیلا ، فـإن للمع

مثــل أجــرة الأرض المعــارة مــن حــین رجــوع المعیــر إلــى حــین الحصــاد ، لوجــوب تبقیــة 

الـــزرع فـــى أرض المعیـــر إلـــى أوان حصـــاده قهـــراً علیـــه ، لكونـــه لـــم یـــرض بـــذلك بـــدلیل 

وخــالفهم الشــافعیة  )٤(والحنابلــة  )٣(هــذا مــا ذهــب إلیــه الشــافعیة فــى الصــحیح  –رجوعــه 

  بأن الزرع كالغرس فى التبقیة والقلع والأرش.   : )٥(فى وجه وقالوا 

بــأن الــزرع یخــالف الغــرس ، وذلــك لأن للــزرع وقتــا ینتهــى إلیــه ، :  ویــرد علیــه

ولیس للغرس وقتا ینتهى إلیه ، فلو أجبرنا المعیر علـى التبقیـة فـى الغـراس عطلنـا علیـه 

  .  )٦(أرضه 

أمـا إذا كانـت مؤقتـة هذا عند الشافعیة إذا كانت عاریة الأرض للزراعة مطلقاً 

وجـــدد المعیـــر للمســـتعیر مـــدة للزراعـــة ، ولـــم یـــتم نضـــج الـــزرع خـــلال هـــذه المـــدة بســـبب 

تقصیر المستعیر بتأخیر الزراعة ، فللمعیـر قلـع الـزرع مجانـا لتقصـیر المسـتعیر ویلزمـه 
                                                           

 . ١٩٣ – ١٩٢/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٢٧٢/ ٢مغنى المحتاج ) ١(

قصــیلا : القصــل : القطــع ، وقیــل : قطــع الشــئ مــن وســطه أو مــن أســفل . والقصــیل : مــا ) ٢(

 –مادة  –اقتصل من الزرع أخضر ، والقصیل من البر ما عزل منه إذا نقى [ لسان العرب 

 ] .   ١٩٦/ ١١قصل 

 . ٢٧٣/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٧/ ١٤كملة المجموع ت )٣(

 .  ٥/ ٥، المبدع  ١٩١/ ٥، المغنى  ٦٨/ ٤كشاف القناع ) ٤(

 .  ٤٧/ ١٤تكملة المجموع  )٥(

 المرجع السابق .) ٦(
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ــ ك ممــا لا یمكــن الــزرع معــه ثــم زرع بعــد تمكنــه تســویة الأرض ســیل أو ثلــج أو نحــو ذل

  والزرع لا یدرك فى تلك المدة .

: فإنـه لا یقلـع مجانـا ، بـل یكـون كمـا  إما إذا لم یحصل من المسـتعیر تقصـیر

لــو أعــار مطلقــا ، ســواء أكــان عــدم إدراك الحصــاد لحــر أم بــرد أم لمطــر أم لقلــة المــدة 

  .  )١(ثانیاً  المعینة ، أم لأكل الجراد رؤوس الزرع فنبت

  انتقال الزرع أو الغرس من أرض إلى أخرى بفعل الطبیعة : 

وذلك بأن حمل السیل بذراً لرجـل فنبـت فـى أرض غیـره ، أو نـوى فصـار غرسـاً   

  ، فهو لمالك البذر والنوى ، لأنه نماء ملكه . 

  وهل لصاحب الأرض أن یطالب المالك بقلعه أم لا ؟ على وجهین : 

  بر مالك البذر على قلعه ، لأنه غیر مفرط فى إنباته . لا یجأحدهما :   

: وهــو الصــحیح أن المالــك یجبــر علــى قلعــه ، لأنــه شــغل ملــك غیــره  والثــانى  

بملكه من غیر إذن فأجبر على إزالته ، كما لـو كـان فـى داره شـجرة فانتشـرت أغصـانها 

فــى هــواء دار غیــره ، ولا أجــرة لمالــك الأرض علـــى مالــك البــذر لمدتــه قبــل القلــع لعـــدم 

  .  )٢(لع الفعل منه ، ولكن علیه تسویة الحفر الحاصلة بالق

  ترك مالك البذر الزرع أو الغرس لمالك الأرض : 

إذا ترك مالك البـذر الـزرع أو الغـرس لمالـك الأرض ، وكـان ممـن یصـح تبرعـه   

  . )٣(بأن كان بالغا عاقلاً رشیداً فهى لمالك الأرض 

هذا عند الشافعیة ، ونلاحظ أنهم لم یفرقوا بین الزرع والغرس أما الحنابلـة فقـد فرقـوا 

  نهما وذلك على النحو التالى : بی

                                                           

 .  ٢٧٣/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٦٧/ ٣حاشیة الجمل ) ١(

، مغنــــى  ١٢٩/ ٧ ، الحــــاوى الكبیــــر ٤٦٧/ ٣، حاشــــیة الجمــــل  ٤٧/ ١٤تكملــــة المجمــــوع  )٢(

 . ٢٧٣/ ٢المحتاج 

 . ٢٧٣/ ٢مغنى المحتاج  )٣(
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  أولاً : الزرع : 

إذا حمل السـیل بـذر رجـل مـن أرض إلـى أرض غیـره فنبـت فیهـا لـم یجبـر علـى   

قلعــه ، لأن قلعــه إتــلاف للملــك علــى مالكــه ، ولــم یوجــد منــه تفــریط ، ولا یــدوم ضــرره ، 

ب مالكه فلا یجبر على القلع ، ویقر فى الأرض إلى حین حصاده بأجر مثله ، وإن أح

قلعه فله ذلك ، وعلیه تسویة الحفر وما نقصت الأرض ، لأنه أدخل الـنقص علـى ملـك 

  .  )١(غیره لاستصلاح ملكه فأشبه المستعیر 

  ثانیاً : الغرس : 

إذا حمـل السـیل نـوى فنبـت شـجراً فـى أرض غیـره كـالزیتون والنخیـل ونحـوه فهــو   

یجیر على قلعـه ، لأن ضـرره یـدوم ، لمالك النوى ، لأنه من نماء ملكه فهو كالزرع ، و 

فــأجبر علــى إزالتــه كأغصــان الشــجرة المنتشــرة فــى هــواء ملــك غیــر مالكهــا ، وكــذلك إذا 

حمل السـیل أرضـا بشـجرها فنبتـت فـى أرض آخـر كمـا كانـت فهـى لمالكهـا ویجبـر علـى 

  . )٢(إزالتها 

  ترك صاحب الغرس أو الزرع أو الأرض المنتقلة لصاحب الأرض : 

صـــاحب الأرض المنتقلـــة أو الشـــجر أو الـــزرع ذلـــك لصـــاحب الأرض إذا تـــرك   

التى انتقل إلیهـا ، لـم یلزمـه نقلـه ولا أجـر ، ولا غیـر ذلـك ، لأنـه حصـل فـى ملكـه بغیـر 

تفریطـــه ولا عدوانـــه ، وكانـــت الخیـــرة إلـــى صـــاحب الأرض المشـــغولة بـــه إن شـــاء أخـــذه 

  .)٣(لنفسه ، وإن شاء قلعه 

  )٤(زیدیة الرأى الرابع : لل

وقالوا بان المعیر له الحق فى الرجوع فى العاریة متى شاء سواء كانت العاریـة   

مطلقــــة أو مؤقتــــة ، فــــإذا رجــــع فــــى عاریتــــه المؤقتــــه بعــــد انقضــــاء الوقــــت وجــــب علــــى 

                                                           

 .  ١٩٥ – ١٩٤/ ٥، المغنى  ٦٨/ ٤كشاف القناع ) ١(

 .  ٨/ ٥، المبدع  ١٩٥/ ٥، المغنى  ٩٦ – ٦٨/ ٤كشاف القناع ) ٢(

 المراجع السابقة .) ٣(

 .  ٤٣١ – ٤٣٠/ ٣شرح الأزهار ) ٤(
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المستعیر تخلیـة الأرض بمـا فیهـا مـن غـرس أو بنـاء ولاشـئ لـه ، لأنهـا مـن بـاب التكـرم 

شـاء لأنـه لــم یوجـب فیهـا ولا فـى منافعهــا  والمسـامحة وهـى ملكـه ، ولـه اســترجاعها متـى

  حقاً لازما لغیره . 

  أما إذا رجع فى العاریة المطلقة أو المؤقتة قبل انقضاء الوقت :

  فالمستعیر فى الغرس والبناء بالخیار بین أمرین :  

  : أن یطلب من المعیر قیمة البناء والغرس قائماً ولیس له حق البقاء . أولهما

  .  )١(: أن یقلع بناؤه وغرسه ویطلب أرش النقصان  والثانى

لأن المعیر قد هذا إذا كان المستعیر مأذونا له بالغرس والبناء ونحوهما ، 

  غره بذلك وأوقعه فى الغرم فله الخیاران .

أمــا إذا لــم یــأذن لــه بــالغرس والبنــاء ، وأعــاره إعــارة مطلقــة ، أو ذكــر لــه 

رس والبناء ونحوهما ، بل على الانتفاع بالشجر فلا ینصرف إلى الغمطلق الانتفاع 

  الموجود ونحوه فى الأرض عند عاریتها . 

وإن لــم یكــن فیهــا شــجر ، ولا ینتفــع بهــا إلا بــالزرع كــان الإذن المطلــق مــن 

المعیــر منصــرفا إلــى الــزرع ، لأنــه لا وجــه یحمــل علیــه العاریــة ، ویوجــد فیــه مطلــق 

  . )٢(الانتفاع إلا بالزرع 

  :  قبل انقضاء الوقتالرجوع 

إذا استعار الأرض للزرع ورجع المعیر قبل انقضـاء الوقـت وجـب للمسـتعیر   

  ثلاثة خیارات وهم : 

  : إن شاء طلب من المعیر قیمة الزرع قائماً ولیس له حق البقاء .أولاً 

  : إن شاء قلع الزرع ، وطلب من المعیر أرش النقصان . ثانیاً 

  ى أن یحصد بالأجرة لصاحب الأرض .أن یبقى الزرع إل :ثالثاً 

                                                           

 .  ٤٣١ – ٤٣٠/ ٣شرح الأزهار ) ١(

 .  ٢٨٨/ ٣السیل الجرار ) ٢(
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ویجب على المستعیر الأجرة لبقاء الزرع إن قصر حتى تعدى المدة المؤقتة   

أما إذا لم یقصـر المسـتعیر : فإنـه یسـتحق بقـاء الـزرع بـلا أجـرة حتـى یحصـد ، ولـو 

  . )١(تعدى المدة المضروبة 

  )٢(للإمامیة  –الرأى الخامس 

فــى العاریــة ســواء أكانــت مطلقــة أم مؤقتــة ،  وهــو أن للمعیــر الحــق فــى الرجــوع  

ولو أذن له فى الزرع ثم أمره بالإزالة ولو قبل إدراكه ، وعلى المعیر الأرش ، ولـیس لـه 

  المطالبة بالإزالة من دون الأرش .

  )٣(للإباضیة  –الرأى السادس 

وهــو أن للمعیــر الحــق فــى اســترداد عاریتــه فــى أى وقــت شــاء ، وإن كــان قبــل   

لمحــدد هــذا مــن حیــث الحكــم ، أمــا دیانــة : فیحــرم علیــه ذلــك فیمــا بینــه وبــین االله وقتهــا ا

تعــالى ، ویكــون المعیــر منافقــاً بــالرجوع فیهــا قبــل الوقــت لوجــوب الوفــاء بالعهــد . لقولــه 

  .  )٤(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  تعالى :  

كَبُـرَ مَقْتـًا عِنـدَ   الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلـُونَ یَا أَیُّهَا  : ولقوله   

  )٥(  اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ 

ولــذلك یجــب علــى الحــاكم أن یحكــم علیــه بالوفــاء للمســتعیر ، كمــا وجــب علیــه   

  الوفاء فیما بینه وبین االله تعالى . 

  :   الرأى الراجح

                                                           

 .  ٤٣٢ – ٤٣١/ ٣شرح الأزهار  )١(

 .  ٢٥٨/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٣/ ٢شرائع الإسلام ) ٢(

 . ١٢٧ – ١٢٦/ ١١شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ) ٣(

 من سورة المائدة . ٢من الآیة ) ٤(

 من سورة الصف .  ٣،  ٢الآیتان ) ٥(



 
  

  

  
} ٤٥٥ {  
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هو ما ذهب إلیه الزیدیة وهو أن للمعیر الحق فى الرجوع فى العاریة متى شاء   

سواء أكانت مطلقـة أم مؤقتـة ، فـإذا رجـع فـى عاریتـه المؤقتـة بعـد انقضـاء الوقـت وجـب 

على المستعیر تخلیة الأرض بما فیها من غرس أو بناء ، ولا شئ لـه ، لأنهـا مـن بـاب 

استرجاعها متى شاء ، لأنه لم یوجب فیها ولا فـى  التكرم والمسامحة ، وهى ملكه ، وله

  منافها حقا لازماً للمستعیر . 

أما إذا رجع فـى العاریـة المطلقـة أو المؤقتـة قبـل انقضـاء الوقـت فالمسـتعیر فـى   

  الغرس والبناء بالخیار بین أمرین : 

: أن یطلـــب المســـتعیر مـــن المعیـــر قیمـــة البنـــاء والغـــرس قائمـــاً ولـــیس لـــه حـــق  أولهمـــا

  البقاء. 

  : أن یقلع بناؤه وغرسه ویطلب أرش النقصان .  والثانى

وإذا رجع فى عاریة الزرع قبـل انقضـاء الوقـت : وجـب للمسـتعیر ثلاثـة خیـارات   

 :  

  حق البقاء . إن شاء طلب من المعیر قیمة الزرع قائماً ، ولیس له الأول :

  : إن شاء قلع الزرع ، وطلب من المعیر أرش النقصان .  والثانى

  أن یبقى الزرع إلى أن یحصد بالأجرة لصاحب الأرض .  والثالث :

  ویجب على المستعیر الأجرة لبقاء الزرع إن قصر وتعدى فى المدة المؤقتة.  

  

  

  

  

  

 ا ا  



 
  

  

  
} ٤٥٦ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

 را  ف ا  

  

  وفیه أربعة مباحث : 

  : إعارة العاریة . ا اول    

    ما إجارة العاریة . ا :  

    ا بیع العاریة . ا :  

    اا رهن العاریة .  ا :  

  

  

   

   

  

  

  



 
  

  

  
} ٤٥٧ {  
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  ا اول 

 ررة اإ  

علـى أن مــن اسـتعار عینـاً جـاز لــه أن یسـتوفى منفعتهـا بنفســه  )١(اتفـق الفقهـاء   

علــى أن إعــارة العاریــة بــإذن المعیــر  )٢(وبوكیلــه ، لأن الوكیــل نائــب عنــه وكــذلك اتفقــوا 

جــائزة ، أمــا إذا كــان بغیــر إذنــه فقــد اختلفــوا فــى جوازهــا بنــاء علــى خلافهــم فــى تعــریفهم 

ة ، فالقـائلون بأنهـا تملیـك منفعـة قـالوا : للعاریة وهـل هـى تملیـك منفعـة ، أو إباحـة منفعـ

بأنــه یجــوز للمســتعیر أن یعیــر العاریــة لشــخص آخــر ، أمــا القــائلون بأنهــا إباحــة منفعــة 

قــالوا بأنــه لا یجــوز للمســتعیر أن یعیرهــا لشــخص آخــر ، وبنــاء علــى ذلــك فقــد اختلــف 

  الفقهاء فى ذلك على رأیین : 

والزیدیــة  )٥(والظاهریــة  )٤(والحنابلــة  )٣(ذهــب الشــافعیة فــى وجــه صــحیح  الــرأى الأول :
لشــخص  العاریــةإلــى أنــه لا یجــوز للمســتعیر أن یعیــر  )٨(والإباضــیة  )٧(والإمامیــة  )٦(

  آخر ، لأن العاریة إباحة منفعة فلا یجوز للمستعیر أن یبیحها لغیره كإباحة الطعام . 

                                                           

، ٢٧٣/ ٢، الكافى لابن قدامه  ١٢٧/ ٧الحاوى الكبیر ،  ٤١ – ٤٠/  ١٤تكملة المجموع ) ١(

 . ٢٦٦/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٨٨/ ٥المغنى 

، مواهــــب الجلیــــل وبأســــفله التــــاج  ١٤٣ – ١٤٢/ ٥حاشــــیة الدســــوقى علــــى الشــــرح الكبیــــر ) ٢(

 . ١٨٨/ ٥، المغنى  ٤٥٣/ ٣، حاشیة الجمل  ٢٩٨ – ٢٩٧/ ٧والإكلیل 

 . ٢٦٤/ ٢، مغنى المحتاج  ١٢٧/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤١ – ٤٠ – ١٤تكملة المجموع ) ٣(

 .٢٣٢، القواعد لابن رجب ص  ١٨٨/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٢٧٣/ ٢) الكافى لابن قدامه ٤(

الظاهریة لم یتعرضوا لذكر هـذا الحكـم صـراحة وإنمـا ذكـروا فـى تعـریفهم . أن العاریـة إباحـة ) ٥(

ك أن یعیـره لغیـره كإباحـة الطعـام . [ أنظـر المحلـى منافع وما كان مباحا للإنسان ، فـلا یملـ

١٦٨/ ٩  . [ 

 . ٢٨٥/ ٣السیل الجرار ) ٦(

 .  ١٧٣/ ٢شرائع الإسلام ) ٧(

 .  ١١٧/ ١١شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ) ٨(



 
  

  

  
} ٤٥٨ {  
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وهو أنه یجوز  )٣(والشافعیة فى وجه  )٢(والمالكیة  )١(ة وإلیه ذهب الحنفیالرأى الثانى : 

للمســتعیر أن یعیــر العاریــة لشــخص آخــر مــا لــم ینهــه المالــك عــن ذلــك ، لأن المســتعیر 

الأول ملَّــــك العاریــــة للمســــتعیر الثــــانى كمــــا ملكهــــا هــــو فكــــان ذلــــك جــــائزاً ، كمــــا یجیــــز 

  للمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة . 

: وإن كــان لا ینبغــى لــه ذلــك ، واســتثنوا مــن ذلــك مالــك انتفــاع وهــو أن  وقــال المالكیــة

ینتفع بنفسه فقط ، وهو من قصـر الشـارع الانتفـاع علـى عینـه ، فـلا یـؤجر ولا یهـب ولا 

یعیر . كساكن بیوت المدارس ، بوصف كونه مجاوراً أو مرابطـاً ، والحـال أن المسـاكن 

أو علــــى المــــرابطین فــــى ذلــــك الربــــاط ، موقوفــــة علــــى المجــــاورین فــــى تلــــك المدرســــة ، 

فاســتحقاقه الانتفــاع بــذلك الوصــف لا یجیــز لــه بیــع ، ولا كــراء ، ولا هبــة ، ولا عاریــة ، 

والخــزن فیــه ، ویجــوز لــه أن یســقط حقــه منــه لغیــره ، فاســتحق ذلــك الغیــر الانتفــاع بــه 

أسـقطه  حیث كان من أهله ، وإذا أسقط مالك الانتفاع حقه منه سـقط علـى الوجـه الـذى

، فــــإن أســــقطه مــــدة مخصوصــــة رجــــع إلیــــه بعــــد انقضــــائها كالعاریــــة ، وإن أطلــــق فــــى 

  . )٤(الاسقاط فلا یعود له 

  : المناقشة 

  نوقش استدلال الرأى الثانى بالقیاس على الإجارة : 

بأنــه قیــاس مــع الفــارق ، لأن المســتأجر فــى عقــد الإجــارة ملــك الانتفــاع بــالعین   

ك أن یملكهــا لغیـــره ، أمــا فــى العاریـــة فلــم یملــك المســـتعیر المــؤجرة مــن كــل وجـــه ، فملــ

المنفعة ، وإنما ملك استیفاءها على وجه ما أذن له فیه فقط ، فلا یملك أن یعیرها لغیره 
)٥(  .  

                                                           

 . ٣٩١ – ٣٩٠/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٨٣/ ٥، تبیین الحقائق  ٢١٥/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

 . ٤٠٩، الكافى لابن عبد البر ص  ٢٣٠/ ٣، الشرح الصغیر  ١٤٣/ ٥حاشیة الدسوقى ) ٢(

 . ٢٦٤/ ٢، مغنى المحتاج  ١٢٧/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤١/ ١٤تكملة المجموع ) ٣(

/ ٧، مواهــب الجلیــل وبأســفله التــاج والإكلیــل  ١٣٤/ ٥حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر ) ٤(

 .  ٤٥٣/ ٣، حاشیة الجمل  ٢٩٨

 .  ١٨٨/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٤١/ ١٤موع تكملة المج) ٥(



 
  

  

  
} ٤٥٩ {  
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: أرى ترجیح الرأى الأول القائل بأنه لا یجوز للمسـتعیر أن یعیـر  الرأى الراجح  

یست مملوكـة للمسـتعیر وإنمـا أبـیح لـه مجـرد العاریة لشخص آخر ، لأن منفعة العاریة ل

  الانتفاع بدون عوض ، فلا یملك أن یبیحها لشخص آخر . 

  واالله أعلم 

  

فـإن أعــار المسـتعیر العاریــة لغیـره ، فللمالــك الرجـوع بــأجر المثـل ، ولــه ثمـرة الخــلاف : 

  مطالبة من شاء منهما [ المستعیر الأول أو الثانى ] .

ـــــه ،  ـــــر إذن ـــــك المالـــــك بغی ـــــى أخـــــذ مل ـــــانى عل لأن المســـــتعیر الأول ســـــلط المســـــتعیر الث

والمستعیر الثانى استوفاه بغیر إذن المالك فإن ضمَنَّ المستعیر الأول رجع على الثانى 

، لأن استیفاء المنفعة حصل منه ، فاستقر الضمان علیه ، وإن ضَمَنَّ الثانى لـم یرجـع 

یعلــم الثــانى بحقیقــة الحــال فیحتمــل أن یســتقر الضــمان علــى  علــى الأول إلا إذا لــم یكــن

الأول ، لأنه غرَّ الثانى ، ودفع إلیه العین على أنه یستوفى منافعها بغیر عوض ، وإن 

تلفت العین فى ید المسـتعیر الثـانى اسـتقر علیـه الضـمان بكـل حـال، لأنـه قبضـها علـى 

، رجــع المســتعیر الأول علــى أن تكــون مضــمونة علیــه ، فــإن رجــع المالــك علــى الأول 

  .  )١(المستعیر الثانى ، وإن رجع المالك على المستعیر الثانى لم یرجع على أحد 

    

  

  

  

  

   

ا ام  
                                                           

 .  ١٨٩ – ١٨٨/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٤٢ – ٤١/  ١٤تكملة المجموع ) ١(



 
  

  

  
} ٤٦٠ {  
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  ار  رةإ

على أن المالك إذا أذن للمستعیر فـى إجـارة العاریـة فلـه ذلـك ،  )١(اتفق الفقهاء   

لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فیه ، ولیس له الرجوع حتى ینقضى عقد الإجـارة ، لأنـه 

  لازم ، وتكون العین مضمونة على المستعیر ، لأن الإجارة لا توجب ضماناً .

  بدون إذن المالك على رأیین :ولكنهم اختلفوا فى جواز تأجیر المستعیر للعاریة 

والظاهریـة  )٤(والحنابلـة )٣(والشـافعیة  )٢(: ذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة الرأى الأول
إلى أنه لا یجوز للمستعیر أن یـؤجر العاریـة  )٨(والإباضیة  )٧(والإمامیة  )٦( والزیدیة )٥(

تعیر لا یملــك العــین ، ، لأنـه لــم یملــك المنــافع ، فــلا یصــح أن یملكهــا لغیــره ، لأن المســ

فــلا یملــك إجارتهــا ، ولأن الإجــارة عقــد لازم ، والعاریــة عقــد جــائز ، فلــو ملــك المســتعیر 

الحق فى تأجیر العاریة ، لكان فیـه إثبـات صـفة اللـزوم بمـا لـیس بـلازم، أو سـلب صـفة 

اللــزوم عــن الــلازم وكــل ذلــك باطــل ، ولأن الإجــارة أقــوى وألــزم مــن الإعــارة ، والشــئ لا 

  ستتبع ما هو أقوى منه .   ی

  به : ااعتراض وجو 

                                                           

، مغنــى المحتــاج  ١٤٣/ ٥، حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر  ٢١٥/ ٦بــدائع الصــنائع ) ١(

الإسلام  ، شرائع ٢٨٥/ ٣، السیل الجرار  ١٦٨/ ٩، المحلى  ١٨٨/ ٥، المغنى  ٢٦٤/ ٢

 . ١١٧/ ١١، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  ١٧٣/ ٢

/ ١١، المبســـــوط  ٨٥/ ٥، تبیـــــین الحقـــــائق  ٢١٥/ ٦، بـــــدائع الصـــــنائع  ٥٥/ ٣الاختیـــــار ) ٢(

 .  ١٤٩/  ١٠، البنایة شرح الهدایة ١٣٣

 . ٢٦٤/ ٢، مغنى المحتاج  ١٢٧/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤١/  ١٤تكملة المجموع ) ٣(

 . ١٨٩ – ١٨٨/ ٥لابن قدامه المغنى ) ٤(

 . ١٦٨/ ٩انظر المحلى ) ٥(

 . ٢٨٥/ ٣السیل الجرار ) ٦(

 . ١٧٣/ ٢شرائع الإسلام ) ٧(

 .  ١١٧/ ١١شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ) ٨(



 
  

  

  
} ٤٦١ {  
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فــإن قیــل كــان ینبغــى أن یملــك المســتعیر الإجــارة ، ولا ینقطــع حــق المعیــر الاعتــراض : 

  فى الاسترداد ، بل یصیر قیام حق المعیر فى الاسترداد عذراً فى نقض الإجارة .

بأنــه لــو ملــك المســتعیر الإجــارة كــان ذلــك مــن مقتضــیات عقــد المعیــر ، وكــان أجیــب : 

  .  )١(صحة العقد بتسلیطه ، فلا یتمكن من نقضه بعد ذلك 

وهو أنه یجـوز للمسـتعیر أن یـؤجر العاریـة إذا لـم  )٢(: وإلیه ذهب المالكیة  الرأى الثانى

إنـه لا یملـك أن یـؤجر العـین ینهه المالك عن ذلك ، واستثنوا من ذلك مالك الانتفـاع ، ف

  المنتفع بها ، لأن منفعتها مقصورة علیه هو فقط .

  المناقشة : 

  وقد نوقش الرأى الثانى بأنه : 

لا یجـــوز تـــأجیر العاریـــة ، لأن الإجـــارة لازمـــة ، فیلـــزم المعیـــر زیـــادة الضـــرر ،   

تهــى لأنــه لــو جــازت الإجــارة مــن المســتعیر ، لمــا جــاز للمعیــر أن یرجــع علیــه حتــى تن

مــدتها فیتضــرر ، فــلا تجــوز الإجــارة بغیــر رضــا المالــك ، ولأنــه یلــزم مــن جــواز الإجــارة 

  .  )٣(لزوم ما لا یلزم وهو العاریة ، أو عدم لزوم ما یلزم وهو الإجارة فلا یجوز

بعد عرض آراء الفقهاء أرى ترجیح الرأى الأول القائل بعدم جواز تأجیر  الرأى الراجح :

العاریــة مــا لــم یــأذن المالــك فــى ذلــك ، لمــا فیــه مــن إلحــاق الضــرر بالمالــك ، وذلــك لأن 

  عقد الإجارة لازم فیمنع المالك من حق الرجوع فى العاریة إلا بعد انتهاء مدة الإجارة . 

  : ثمرة الخلاف

ــــة فإنهــــا تكــــون غیــــر صــــحیحة ، ویكــــون علیــــه أن المســــتعیر     إذا أجــــر العاری

الضـــمان ، لأنـــه دفـــع مـــال غیـــره بغیـــر إذنـــه فصـــار غاصـــباً ، فـــإن شـــاء المالـــك ضَـــمَنَّ 

                                                           

 . ١٣٤/ ١١المبسوط ) ١(

، الفـروق للقرافـى  ٥٠/ ٧، شـرح مـنح الجلیـل  ١٤٣/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیـر ) ٢(

 .  ٤٠٩، الكافى لابن عبد البر ص  ١٨٧/ ١

  . ٨٥/ ٥تبیین الحقائق  )٣(



 
  

  

  
} ٤٦٢ {  
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المستعیر ، وإن شاء ضَمَنَّ المستأجر ، لأنه قبض مال الغیر بغیر إذنه كالمشترى مـن 

مســــتعیر ملــــك المعــــار بــــأداء الغاصــــب ، إلا أنــــه إذا ضَــــمَنَّ المعیــــر المســــتأجر ، لأن ال

الضــمان ، فتبــین أنــه أجــر ملــك نفســه ، وإن ضَــمَنَّ المعیــر المســتأجر فــإن كــان عالمــاً 

بكونها عاریة فى ید المؤجر [ المستعیر ] لا یرجع على المسـتعیر ، وإن لـم یكـن عالمـاً 

رجـع بذلك یرجع علیه ، لأنه إذا لم یكن یعلم به فقد صار مغروراً من جهـة المسـتعیر فی

  .)١(علیه بضمان الغرور 

    

  

  

  

  

   

   

  

                                                           

ــــة  ٢١٥/ ٦بــــدائع الصــــنائع ) ١( ــــة شــــرح الهدای ــــائق  ١٤٧/  ١٠، البنای ،  ٨٥/ ٥، تبیــــین الحق

 .  ١٨٩/ ٥المغنى 



 
  

  

  
} ٤٦٣ {  
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 ا ا  

 را   

علـــى أنـــه یصـــح لكـــل مـــن المعیـــر والمســـتعیر بیـــع ملكـــه مـــن  )١( الفقهـــاء اتفـــق  

صــاحبه ، وكـــذلك لـــو اتفقـــا علـــى بیـــع ملكهمـــا معـــا بـــثمن واحـــد لأجنبـــى ، ویـــوزع الـــثمن 

  علیهما ، فیكون حصة الأرض فارغة للمعیر ، وحصة ما فیها للمستعیر .

یهــا واتفقــوا أیضــاً علــى أن المعیــر إذا أراد بیــع أرضــه فإنــه جــائز ، لأنــه لاحــق ف  

  لغیره فجاز له بیعها . 

  بیع المستعیر ملكه لغیر المعیر : 

  اختلف الفقهاء فى بیع المستعیر الغراس من غیر المعیر على رأیین :

ــرأى الأول :  والإمامیــة علــى  )٣(والحنابلــة  )٢(وإلیــه ذهــب الشــافعیة فــى وجــه صــحیح ال

وهو أنه یجوز للمستعیر بیع غروسـه وأبنیتـه لغیـر المعیـر ، لأنـه ملـك لـه،  )٤(المشهور 

ولا حق فیه لغیره ، فلا یجوز للمعیر أن یأخذ المشترى بالقلع ، كما لم یكن له أن یأخذ 

  به المستعیر .   

وهـو أنـه لا یجـوز  )٦(والإمامیة فـى قـول )٥(وإلیه ذهب الشافعیة فى وجه  الرأى الثانى :

للمستعیر بیع ملكه مـن غیـر المعیـر ، لعـدم اسـتقرار ملكـه برجـوع المعیـر ، لأن للمعیـر 

  أن یعطى للمستعیر قیمة الغراس والبناء فیأخذهما . 

                                                           

، كشــــاف  ٧٢/ ٢، مغنــــى المحتــــاج  ٤٦٦/ ٣، حاشــــیة الجمــــل  ٤٤/ ١٤وع تكملــــة المجمــــ) ١(

 . ٢٦٢/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٩٢/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٦٧/ ٤القناع 

 .١٢٩/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤١/  ١٤تكملة المجموع  )٢(

 .  ١٩٣/ ٥، المغنى  ٦٧/ ٤كشاف القناع ) ٣(

 .  ٢٦٢/ ٤قیة ، اللمعة الدمش ١٧٤/ ٢شرائع الإسلام  )٤(

 .١٢٩/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤١/  ١٤تكملة المجموع  )٥(

 .  ٢٦٢/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٤/ ٢شرائع الإسلام  )٦(



 
  

  

  
} ٤٦٤ {  
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  المناقشة : 

  وقد نوقش استدلال أصحاب الرأى الثانى بأن ملك المستعیر غیر مستقر 

لشـقص المشـفوع یجـوز للمشـترى بیعـه ، وإن جـاز بأن عدم الاستقرار لا یمنع البیـع ، كا

  . )١(أن ینتزعه الشفیع بالشفعة 

: أرى تـــرجیح الـــرأى الأول القائـــل بأنـــه یجـــوز للمســـتعیر أن یبیـــع غرســـه  الـــرأى الـــراجح

وأبنیته لغیـر المعیـر ، وذلـك لأنـه بـاع ملكـه هـو ویـد المشـترى كیـد البـائع علـى مـا ملكـه 

  ریة .بالشراء فیكون له الحق فى العا

  بیع المعیر ملكه لغیر المستعیر : 

اختلف الفقهاء فى بیع المعیر أرضه بما فیها من غراس ونحوه لغیر المسـتعیر علـى 

  رأیین : 

وهــو صــحة بیــع المعیــر للعاریــة لغیــر المســتعیر ویكــون  )٢(وإلیــه ذهــب الحنابلــة الأول : 

إلا أنهـم قـالوا:  )٣(للمشترى مثل ما كان للمعیر . وهـو مـا ذهـب إلیـه الشـافعیة فـى وجـه 

ویؤخذ المستعیر بقلع الغرس ، لأنه من حقوق التسـلیم ، كمـا یجبـر علـى مورثـه التسـلیم 

.  

  الرأى الثانى : 

عـدم صـحة بیـع المعیـر للعاریـة وهـى فـى  وإلیه ذهب الشافعیة فى الأصـح وهـو  

كــالأرض المغروســة ، لأن مــدة بقــاء الغــرس  )٤(یــد المســتعیر إذا كــان ردهــا غیــر ممكــن

فیهـا مجهولــة ، واسـترجاعها غیــر ممكـن إلا ببــذل قیمـة الغــرس أو أرش الـنقص ، وذلــك 

  غیر واجب على المعیر ولا على المستعیر .

ائـل بـأن المعیـر أن یبیـع ملكـه وهـى مشـغولة بملـك : أرى تـرجیح الـرأى الق الرأى الـراجح

  واالله أعلم                         المستعیر ویكون ید المشترى كید البائع . 

                                                           

 . ١٩٣/ ٥، المغنى لابن قدامه  ٤١/  ١٤تكملة المجموع  )١(

 . ١٩٣/ ٥المغنى ) ٢(

 .  ١٣١/ ٧الحاوى الكبیر ) ٣(

أما إن كان ردها ممكنا كالدار التى یمكن خروجـه منهـا ، والدابـة التـى یمكـن نزولـه عنهـا والثـوب  )٤(

  ] .  ١٣١/ ٧الذى یمكن نزعه صح البیع وبطلت به العاریة . [ الحاوى الكبیر 



 
  

  

  
} ٤٦٥ {  
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 اا ا  

 را ر  

علــى أن مــن اســتعار شــیئاً لیرهنــه عنــد رجــل علــى شــئ معلــوم  )١(اتفــق الفقهــاء   

لــه فیــه فــإن ذلــك جــائز ، لأنــه اســتعاره إلــى وقــت معلــوم ، فــرهن العاریــة علــى مــا أذن 

  لیقضى به حاجته فصح كسائر العوارى .

فى رهـن العاریـة فإنـه لا یخلـو حالهـا مـن أحـد أمـرین  للمستعیروإذا أذن المعیر 

 :  

  إما أن تكون مطلقة أو مقیدة . 

  :  أولاً : إذا كانت مطلقة

إذا كان الإذن من المعیر للمستعیر فى رهـن العاریـة مطلقـاً ، فیجـوز للمسـتعیر   

أن یرهنهــا بــأى مقــدار ، وبــأى جــنس ، وبــأى مكــان ، فــلا یعتبــر معرفــة قــدر الــدین أو 

 )٥(والحنابلـة  )٤(والشافعیة فـى قـول  )٣(والمالكیة  )٢(وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة  –جنسه 

   وهذا هو الراجح .وأبى ثور 

: وقــالوا بــأن المطلقــة یجــب فیهــا أن یكــون المعیــر عالمــاً  )٦(وخــالفهم الشــافعیة فــى قــول

بقدر الـدین وجنسـه ومحلـه ، فـإذا خالفـه فـى أیهـم لـم یصـح ، لمـا یترتـب علیـه مـن حـرج 

  لمالك الرهن . 
                                                           

/ ٣، الشرح الصغیر  ٢٠٥/ ٢، بدایة المجتهد  ٥٨٧/ ٤، الهدایة  ١٣٦/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

، اللمعـــة  ٢٧٦/ ٣، الســـیل الجـــرار  ١٨٩/ ٥، المغنـــى  ٥١/ ١٤المجمـــوع ، تكملـــة  ١٢٣

 .  ٦٨/ ٤الدمشقیة 

 . ١٥٨٧/ ٤، الهدایة  ١٣٦/ ٦بدائع الصنائع  )٢(

 . ١٢٣/ ٣الشرح الصغیر ) ٣(

 .  ٥١ – ٥٠/  ١٤تكملة المجموع ) ٤(

 .  ٤٨، القواعد لابن رجب ص  ٨٩/ ٥المغنى ) ٥(

 . ٥١ – ٥٠/  ١٤تكملة المجموع  )٦(



 
  

  

  
} ٤٦٦ {  
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  ثانیاً : إذا كانت مقیدة : 

وجنسه ، أو محـلاً كانت مقیدة بأن عین المعیر قدر الدین الذى یرهنه به ، إذا   

تعــین ذلــك ، لأن العاریــة تتعــین بــالتعیین ، فإنــه خالفــه فــى القــدر بــأكثر ممــا قــدره لــه لــم 

 )١(یصـــح ، وإن رهنـــه بأقـــل منـــه جـــاز ، لأن مـــن رضـــى بعشـــرة رضـــى بمـــا دونهـــا عرفـــا

وكذلك إن خالفه فـى الجـنس لـم یصـح لأنـه عقـد لـم یـأذن لـه فیـه المعیـر أشـبه مـا لـو لـم 

  . یأذن فى رهنه 

  ضمان المعیر للدین :  

هل یكون المعیر بإذنه للمستعیر برهن العاریة یكون ضـامناً للـدین . المعیـر لا   

ــدین ، لأن المعیــر أعــاره لتقضــى منهــا حاجتــه فلــم یكــن ضــامناً  یصــیر بــذلك ضــامناً لل

كسائر العوارى وإنما یستحق بالعاریة النفع المأذون فیه ، وما عداه من النفع فهو لمالك 

  العین . 

وهـذا  )٥(والحنابلـة  )٤(والشـافعیة فـى قـول  )٣(والمالكیـة  )٢(هذا ما ذهب إلیه الحنفیة 

   هو الراجح .

بــــأن المعیــــر یصــــیر ضــــامناً للــــدین  -وقــــالوا : )٦(وخــــالفهم الشــــافعیة فــــى قــــول   

بالمعار ، لأن العاریة ما یستحق به منفعة العین ، والمنفعة هنا للمالك ، فدل علـى أنـه 

  ضمان . 

                                                           

] وقـال الحنفیـة:  ١٩٠/ ٥، المغنـى  ٥٢/ ١٤هذا عند الشافعیة والحنابلة [ تكملـة المجمـوع ) ١(

لـــیس لـــه أن یـــنقص عـــن المقـــدار المحـــدد ، لأن لـــه غرضـــاً فـــى أن یســـیر مســـتوفیاً للأكثـــر 

 ] .  ١٥٨٧/ ٤، الهدایة  ٧١/ ٢بمقابلته عند الهلاك لیرجع به علیه [ الاختیار 

 .  ١٥٨٧/ ٤، الهدایة  ٧١ /٢الاختیار ) ٢(

 .  ١٢٣/ ٣الشرح الصغیر ) ٣(

 .  ٥٠/ ١٤تكملة المجموع ) ٤(

 .  ١٨٩/ ٥المغنى ) ٥(

 . ٥٠/ ١٤تكملة المجموع  )٦(



 
  

  

  
} ٤٦٧ {  
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  مطالبة المعیر بفك الرهن : 

وللمعیـر مطالبـة الـراهن بفـك الـرهن فـى الحـال سـواء كـان بـدین حـال أم مؤجــل،   

 )٢(والحنابلـة )١(هذا عند الشافعیة فـى قـول تى شاء . لأن للمعیر الرجوع فى العاریة م

وإن حــل الــدین ولــم یفكــه الــراهن جــاز بیعــه فــى الــدین ، لأن ذلــك مقتضــى الــرهن ، فــإذا 

 )٣(بیع فى الدین أو تلف رجع المالك على الراهن بقیمتـه . لأن العاریـة تضـمن بقیمتهـا 

  ، وإن تلف بغیر تفریط ، فلا شئ على المرتهن ، لأن الرهن لا یضمن من غیر تعد .

: إن خــالف المســتعیر فــى شــئ ممــا قیــده بــه المعیــر إن شــاء  )٤(وقــال الحنفیــة   

ضــمن الــراهن لتعدیــه حیــث خــالف ، وإن شــاء ضــمن المــرتهن ، لأنــه قــبض مالــه بغیــر 

رهــن ملكــه ، فترتــب علیــه أحكامــه ،  أمــره ، فــإن ضــمن الــراهن ملــك الــرهن فصــار كأنــه

  وإن ضمن المرتهن رجع بدینه وبما ضمن على الراهن ، لأنه بسببه وغروره .  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .  ٥٢/ ١٤تكملة المجموع  )١(

 . ١٩٠/ ٥المغنى ) ٢(

هذا على القول بأنه عاریة ، أما على القول بأنه ضمان رجع المعیر بمـا بیعـت بـه العاریـة، ) ٣(

سواء بیعت بقدر قیمته ، أو بأقل ، أو بأكثر ، لأن الضامن یرجـع بمـا غـرم ، ولـم یغـرم إلا 

ما بیعت به ، أما فى التلف فعلى القول بالضـمان لا یضـمن شـیئاً ، لأنـه لـم یغـرم شـیئاً . [ 

 ] .  ٥١ – ٥٠/  ١٤المجموع تكملة 

 .  ١٥٨٨ – ١٥٨٧/ ٤، الهدایة  ٧١/ ٢الاختیار ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٦٨ {  
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  ا ادس 

 مو ررد ا  

  

  وفیه أربعة مباحث : 

  : رد العاریة .ا اول   

  ما ضمان العاریة . ا :  

  ا الاختلاف فى العاریة . ا :  

  اا انتهاء العاریة .  ا :  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  
} ٤٦٩ {  
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  ا اول 

 ررد ا  

  

     - وفیه ثلاث مطالب :  

  : كیفیة رد العاریة . ا اول    

    ما مؤنة حمل العاریة وردها . ا :  

    ا مؤنة نفقة العاریة .  ا :    

    

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  
} ٤٧٠ {  
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  ا اول

  ار   رد

  

علـى أنـه یجـب علـى المسـتعیر رد العاریـة إذا كانـت باقیـة علــى  )١(اتفـق الفقهـاء  

المعیر أو وكیله فى قبضها ، ویبرأ بذلك من ضمانها ، ویكون الرد على الموضع الذى 

ــــى غیــــره ، لأن مــــا وجــــب رده ، لــــزم رده إلــــى  أخــــذها منــــه إلا أن یتفقــــا علــــى ردهــــا إل

  وعه كالمغصوب . موض

  واختلفوا فى ردها إلى المكان الذى أخذها منه هل یسقط به الضمان أولاً ؟ 

  على رأیین :  

وهـو أن  )٥(والإباضـیة  )٤(والإمامیة  )٣(والحنابلة  )٢(وإلیه ذهب الشافعیة الرأى الأول : 

المستعیر إذا رد العاریة إلى المكان الـذى أخـذها منـه أو إلـى ملـك صـاحبها ولـم یسـلمها 

لأحد ، أو سلمها لمن جرت العادة أنهم لا یقبضون المال ، لم یبـرأ مـن ضـمانها ، لأنـه 

  لم یردها إلى مالكها ، ولا إلى نائبة فیها . فلم یبرأ منها . كما لو دفعها إلى أجنبى .   

                                                           

/ ٧، مواهــب الجلیــل وبأســفله التــاج والإكلیــل  ١٣٩/ ١١، المبســوط  ٨٩/ ٥تبیــین الحقــائق ) ١(

، البحـــــر  ١٨٦/ ٥، المغنـــــى  ٧٣/ ٤، كشـــــاف القنـــــاع  ٣٩/ ١٤، تكملـــــة المجمـــــوع  ٣٠٥

، شــرح كتــاب النیــل  ١٧٤/ ٢، شــرائع الإســلام  ٤٢٩/ ٣، شــرح الأزهــار  ١٢٨/ ٥الزخــار 

 . ١٣/ ١١وشفاء العلیل 

، الحاوى الكبیر  ٤٠ – ٣٩/  ١٤، تكملة المجموع  ٤٦٠/ ٦البیان فى فقه الإمام الشافعى ) ٢(

١٢٦/ ٧ . 

 . ١٨٦/ ٥، المغنى  ٧٤/ ٤كشاف القناع ) ٣(

 . ١٧٤/ ٢شرائع الإسلام ) ٤(

 .  ١٣٥/ ١١علیل شرح كتاب النیل وشفاء ال) ٥(



 
  

  

  
} ٤٧١ {  
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وقـــالوا بـــأن المســـتعیر لا  )٣(والزیدیـــة  )٢(والمالكیـــة  )١(: وخـــالفهم الحنفیـــة  أى الثـــانىالـــر 

یجب علیه رد العاریة بنفسه ولا إلى ید مالكها ، بل لو ردها على ید غلامه أو إلى من 

وبـــه قـــال جــرت العـــادة بــالرد علیـــه كـــامرأة المعیــر أو ولـــده صـــح الــرد ولا ضـــمان علیــه 

ة إلى ملـك صـاحبها استحسـاناً لأنـه أتـى بالتسـلیم المتعـارف ، لأن فى رد العاری الحنفیة

ردّ العــوارى إلــى دار المــلاك معتــاد كآلــة البیــت تعــار ثــم تــرد إلــى الــدار ، ولــو ردهــا إلــى 

  المالك ، فالمالك یردها إلى المربط فیصح رده .

رقها : بأن هذا خطـأ ، لأن ملـك المعیـر لـو كـان كیـده لاقتضـى أن یكـون سـا ویرد علیه

من ملك صاحبها ، إذا ردها إلیه أن یسقط عنه ضـمانها ، كمـا یسـقط بردهـا إلـى یـده ، 

 )٤(وفى بقاء الضمان علیه ، دلیل على أن لیس عودها إلى ملك صاحبها عوداً إلى یده

 .  

ـــى القیـــاس عنـــد الحنفیـــة   ـــرأ بـــه  وف ـــى ملـــك صـــاحبها لا یب ـــة إل : أن رد العاری

المستعیر وعلیه الضمان ، لأنـه مـا ردهـا إلـى مالكهـا ، بـل ضـیعها ، فـلا یبـرأ إلا بردهـا 

  .  )٥(إلى صاحبها 

: أرى تــرجیح الــرأى القائــل بــأن المســتعیر لا یبــرأ مــن ضــمان العاریــة إلا  الــرأى الــراجح

بردها إلى المعیر أو من یقوم مقامه فى القبض ، ولا یبـرأ بردهـا إلـى ملـك المسـتعیر مـا 

" علـى الیـد مـا أخـذت حتـى  لم یسلمها إلى من هو أهل لقبضـها ، وذلـك لقـول النبـى 

طـى أو مـن یقـوم مقامـه ولأن وضـع الشـئ فـى ملـك تؤدیه " والتأدیة لا تكون إلا لمـن أع

  المعیر قد یؤدى إلى ضیاعه ، وكذلك تسلیمه لمن لیس أهلا للقبض .  

                                                           

،  ٤٠٣ – ٤٠٢/ ٨، قـرة عیـون الاخیـار  ٨٩/ ٥، تبیین الحقـائق  ٢١٨/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

 . ٢٥٣/ ٣، الهدایة  ١٤٤،  ١٤٠ – ١٣٩/ ١١المبسوط 

 . ٣٠٥/ ٧مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل ) ٢(

 . ٤٢٩/ ٣، شرح الأزهار  ١٢٨/ ٥البحر الزخار ) ٣(

 . ٤١/  ١٤المجموع تكملة ) ٤(

 المراجع السابقة . ) ٥(



 
  

  

  
} ٤٧٢ {  
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ما ا  

 م را  ورد  

  

  وذلك فى فرعین : 

   الفرع الأول : مؤنة حمل العاریة : 

. )١(المسـتعیرحمل العاریة من ملك مالكها إن كان یحتاج إلى مؤنة علـى مؤنة   

  .  )٢(لصفوان فى الأدرعة أكفنا حملها  لقول النبى 

وهـــو المســـتعیر وطلـــب مـــن صـــفوان وهـــو  فـــدل ذلـــك علـــى أن الحمـــل علیـــه   

  . المعیر أن یحملها نیابة عنه 

  الفرع الثانى : مؤنة رد العاریة : 

الفقهــاء فــى مؤنــة رد العاریــة وهــل هــى علــى المعیــر أو علــى المســتعیر  اختلــف  

  على رأیین : 

    )٥(والشافعیة )٤(والمالكیة فى الأظهر )٣(: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة  الرأى الأول

                                                           

/ ٣، الشـرح الصـغیر     ٢١٩/ ٦، الـذخیرة  ١٥٥/  ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیـر ) ١(

 .  ٣٠٥/ ٧، مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل  ٧٥/ ٧، شرح منح الجلیل  ٢٣٣

 .   ٣٠٥/ ٧لیل ، مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإك ٧٥/ ٧شرح منح الجلیل ) ٢(

/ ٨، قرة عیون الاخیار        ٨٩/ ٥تبیین الحقائق  ١٥٥/  ١٠، البنایة  ٥٨/ ٣الاختیار ) ٣(

 . ٢٥٢/ ٣، الهدایة  ١٣٧/ ١١، المبسوط ٤٠٠

/ ٧، شرح منح الجلیل     ٢١٩/ ٦، الذخیرة  ١٥٥/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٤(

 .  ٣٠٥/ ٧، مواهب الجلیل  ٧٥

، مغنـــى  ٤٥٨/ ٣، حاشـــیة الجمـــل  ١٣٢/ ٧، الحـــاوى الكبیـــر  ٤٠/  ١٤كملـــة المجمـــوع ت) ٥(

 . ٢٦٧/ ٢المحتاج 



 
  

  

  
} ٤٧٣ {  
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العاریــة : " إلــى أن مؤنــة رد العاریــة علــى المســتعیر لقولــه  )٢(والزیدیــة  )١(والحنابلــة 

  .  )٤("  على الید ما أخذت حتى تؤدیه: "   ، وقوله )٣(" مؤداة 

ولأن المنفعة فى العاریة حصلت للمستعیر ، والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقـع 

ــالغرم والعاریــة معــروف مــن المعیــر فــلا یكلــف أجــرة معــروف  القــبض لــه ، ولأن الغــنم ب

  صنعه .

: إن أجـــرة مؤنــة رد العاریـــة علـــى  وقـــالوا )٥(وخــالفهم المالكیـــة فـــى قــول الـــرأى الثـــانى : 

المعیــر ، لأنــه صــنع معروفــا ، فــلا یأخــذ علیــه أجــر ، ومنفعــة الــرد تخــتص بــه بخــلاف 

  النقل إلى المستعیر .

: بـأن المعیـر قـد صـنع معروفـاً ببذلـه العاریـة للمسـتعیر لینتفـع بهـا فـلا نكلفـه  ویرد علیه

الكهـا علـى مـن أخـذها لینتفـع بهـا معروفاً فوق المعروف ، فیكون مؤنة رد العاریة إلـى م

  بلا مقابل . 

الــرأى الــراجح : أرى تــرجیح الــرأى الأول وهــو أن مؤنــة رد العاریــة علــى المســتعیر لقولــه 

  "ولأن المسـتعیر أخـذ ملـك غیـره لینتفـع بـه بـلا  )٦("  على الید ما أخذت حتى تؤدیـه

عوض فیجب علیه رده إلـى مالكـه ولا نكلـف المعیـر معروفـاً زائـداً فـوق المعـروف الأول 

  واالله أعلم           وهو إعارة العاریة . 

                                                           

 . ١٨٦/ ٥، المغنى  ٧٣/ ٤، كشاف القناع  ٢٧٣/ ٢الكافى لابن قدامه ) ١(

 .  ٤٢٩ – ٤٢٨/ ٣شرح الأزهار ) ٢(

فى سـننه الكبـرى  ، البیهقى ١٥٧/ رقم  ٣٨/ ٣أخرجه الدار قطنى فى سننه / كتاب البیوع ) ٣(

 عن ابن عباس .  – ٨٨/ ٦/ كتاب العاریة / باب العاریة مؤداه 

 ٣صححه الحاكم . أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب البیوع / باب فى تضمین العاریة     ) ٤(

 .  ٨٩٨/ ٣، سبل السلام  ٤٧/ ٢، والحاكم فى المستدرك  ٣٥٦١/ رقم  ٢٩٦/ 

، شرح منح الجلیل  ٢١٩/ ٦، الذخیرة للقرافى  ١٥٥/ ٥كبیر حاشیة الدسوقى على الشرح ال) ٥(

 .  ٣٠٥/ ٧، مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل  ٧٥/ ٧

 .  ٩٧سبق تخریجه ص ) ٦(



 
  

  

  
} ٤٧٤ {  
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 ا ا  

م را  

المعــار فــى یــد المســتعیر قــد یحتــاج إلــى نفقــة كــأن كــان ســیارة فإنهــا تحتــاج إلــى   

قود أو حیواناً فیحتاج إلى علف ونحو ذلك فهل تكون هذه النفقة على المعیر أو علـى و 

  المستعیر : للفقهاء فى ذلك رأیان : 

إلـى أن  )٣(والقاضـى مـن الشـافعیة  )٢(والمالكیـة فـى قـول )١(: ذهب الحنفیة  الرأى الأول

  ن النفقة علیه. نفقة العاریة على المستعیر ما دامت تحت یده ، لأنه ینتفع بها فتكو 

إلـى أن  )٧(والزیدیـة  )٦(والحنابلة  )٥(والشافعیة  )٤(ذهب المالكیة فى قول الرأى الثانى : 

نفقــة العاریـــة علـــى المعیــر ، لأنـــه المالـــك ، وعلـــف الــدواب ومؤونتهـــا علـــى المالـــك دون 

، وتصیر العاریة بشرط النفقـة علـى المسـتعیر إجـارة فاسـدة ،  )٨(المستعیر وقال الزیدیة 

  فإن كان العلف معلوماً والمدة معلومة فالإجارة صحیحة . 

: أرى تــرجیح الــرأى الأول القائــل بــأن نفقــة العاریــة تكــون علــى المســتعیر  الــرأى الــراجح

  فقتها .دون المعیر ، لأنه ینتقع بها بدون عوض ، والعاریة تحت یده فیجب علیه ن

  . )٩(أما بالنسبة لتقدیم العلف للحیوانات فإنه على المستعیر بلا خلاف   

  
                                                           

 . ٣٨٤/ ٨قرة عیون الاخیار ) ١(

 . ٣٠٥/ ٧، مواهب الجلیل  ٧٥/ ٧، شرح منح الجلیل  ١٥٦/ ٥) حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ٢(

 . ٤٥٨/ ٣حاشیة الجمل ) ٣(

 . ٣٠٥/ ٧، مواهب الجلیل  ٧٥/ ٧، شرح منح الجلیل  ٢٣٣/ ٣الشرح الصغیر ) ٤(

 .  ١١٧/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤٥٨/ ٣، حاشیة الجمل  ٣٤/ ١٤. تكملة المجموع  ٤٦١/ ٦) البیان ٥(

 . ٧٣/ ٤كشاف القناع ) ٦(

 . ٤٣٣ – ٤٣٢/ ٣، شرح الأزهار  ١٢٨/ ٥) البحر الزاخر ٨، () ٧(

 

 .  ١٥٦/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٩(



 
  

  

  
} ٤٧٥ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

  

  

  

  

 ما ا  

 رن ا  

  

  وفیه خمسة مطالب :   

  : ضمان محل العاریة . ا اول    

    ما ضمان الأجزاء التالفة . ا :  

    ا ضمان ولد العاریة . ا :  

     ااشرط ضمان العاریة ونفیه . ا :  

    ا كیفیة الضمان .   ا :  

  

  

  

  

  

  

  

   ا اول



 
  

  

  
} ٤٧٦ {  
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 را  ن  

العاریة إذا تلفت فى ید المستعیر إما أن تتلف العاریة باستعمال مأذون فیه   

، أو باســــتعمال غیــــر مــــأذون فیــــه ، أو تتلــــف بآفــــة ، أو بــــأى ســــبب بــــلا تعــــد مــــن 

  ، أو بتعد من المستعیر .المستعیر 

علــى أن العاریـة إذا تلفـت باســتعمال مـأذون فیـه فهــى  )١(: اتفـق الفقهـاءأولاً   

  غیر مضمونة على المستعیر .

أیضاً على أن العاریـة إذا تلفـت بتعـد مـن المسـتعیر  )٢(: اتفق الفقهاء ثانیاً   

وتعـــدى فـــى الاســـتعمال فهــــى  –بـــان أهمـــل فـــى حفظهـــا أو فـــى ردهـــا ، أو تجـــاوز 

  .  )٣("  أخذت حتى تؤدیه اعلى الید م"  مضمونة على المستعیر . لقوله 

ـــاً    : إذا تلفـــت بـــأى ســـبب غیـــر الاســـتعمال المـــأذون فیـــه وبـــلا تعـــد مـــن  ثالث

أن تلفــت بآفـــة ســـماویة ، فهــل تكـــون مضــمونة علـــى المســـتعیر أو لا ؟ المســتعیر كـــ

  للفقهاء فى ذلك خمسة آراء : 

   )٧(والإمامیة )٦(والزیدیة  )٥(والظاهریة  )٤(: وإلیه ذهب الحنفیة  الرأى الأول

                                                           

، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  ٣٨٩/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٢١٧/ ٦بدائع الصنائع ) ١(

،  ٤٥٨/ ٣، حاشـــیة الجمـــل  ٢٩٩/ ٧، مواهــب الجلیـــل وبأســـفله التـــاج والإكلیـــل  ١٤٧/ ٥

/ ٩، المحلــى  ٧١/ ٤كشـاف القنــاع  ، ٢٦٧/ ٢، مغنـى المحتــاج  ١١٨/ ٧الحـاوى الكبیــر 

/ ٤، اللمعــة الدمشـــقیة  ١٧٤،  ١٧٢/ ٢، شـــرائع الإســلام  ٤٣٠/ ٣، شــرح الأزهــار  ١٦٩

 .   ١١٨/ ١١، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  ٢٦٣

 المراجع السابقة .) ٢(

 .  ٩٧سبق تخریجه ص ) ٣(

 .  ٣٨٩/ ٨ ، قرة عیون الأخیار ١٧/ ٦، بدائع الصنائع  ٥٦/ ٣الاختیار ) ٤(

 . ١٦٩/ ٩المحلى ) ٥(

 .  ٤٢٨/ ٣، شرح الأزهار  ٢٨٦/ ٣، السیل الجرار  ١٢٧/ ٥البحر الزخار ) ٦(

 .  ٢٦٠/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٢/ ٢شرائع الإسلام ) ٧(



 
  

  

  
} ٤٧٧ {  
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وهــو أن العاریــة غیــر مضــمونة علــى المســتعیر  )١(والإباضــیة فــى الصــحیح 

  إلا بالتعد وبه قال الحسن البصرى والنخعى والثورى والأوزاعى . 

وهـــو أن المســـتعار إذا تلـــف فـــى یـــد  )٢(: وإلیـــه ذهـــب المالكیـــة  الـــرأى الثـــانى

  المستعیر ، إما أن تقوم البینة على تلفه أو لا . 

  أولاً : إذا قامت البینة على تلفه فقد اختلفوا فى ضمانه على قولین : 

  : أن المعار مضمون سواء أكان مما یغاب أم لا .  القول الأول  

ــانى وهــو المــذهب   : عــدم الضــمان مادامــت قامــت البینــة علــى تلفــه  القــول الث

  سواء اكان مما یغاب أم لا .  

ــاً  ، ولــم یعلــم هــلاك المعــار إلا مــن قــول المســتعیر ،  : إذا لــم تقــم البینــة علــى تلفــهثانی

فالمعـــار إمـــا أن یكـــون ممـــا یغـــاب علـــى المعیـــر وهـــو مـــا یمكـــن إخفـــاؤه كالثیـــاب 

والحلـــى والســـفینة الســـائرة فـــى البحـــر ومـــا شـــأنه الخفـــاء ، وإمـــا أن یكـــون ممـــا لا 

  یغاب على المعیر كالحیوان والعقار والسفینة إذا كانت فى المرسى .

ممــــا یخفــــى علــــى المعیــــر ولــــم تقــــم البینــــة علــــى هلاكــــه إلا مــــن قــــول فــــإن كــــان   

   المستعیر فعلیه الضمان . 

أما إذا كان مما لا یخفى على المعیر ولم تقم البینة على هلاكه إلا من قول المستعیر 

  ففیه قولان : 

: أن علــى المســتعیر الضــمان ، مــادام لــم تقــم البینــة علــى الهــلاك وإن  أحــدهما   

  ریة مما لا یخفى .كانت العا

: لــیس علــى المســتعیر ضــمان إذا أخبــر بهــلاك العاریــة بــلا تعــد منــه ،  والثــانى  

  لأنها مما لا یخفى .

                                                           

 .  ١١٨/ ١١شرح كتاب النیل والشفاء العلیل ) ١(

 – ١٤٦/ ٥، حاشیة الدسـوقى علـى الشـرح الكبیـر  ٢٠٠/ ٦، الذخیرة للقرافى  ٢٣٥/ ٢) بدایة المجتهد ٢(

 .  ٢٩٩/ ٧، مواهب الجلیل  ٣٦١/ ٤، المدونة  ٣٢٠، القوانین الفقهیة ص  ١٤٧



 
  

  

  
} ٤٧٨ {  
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وهـو  )٣(والإباضیة فـى قـول )٢(والحنابلة  )١(وإلیه ذهب الشافعیة  :الرأى الثالث   

أن العاریة مضمونة على المستعیر إذا تلفت فى یده سـواء أكـان التلـف بتعـد أم لا. وبـه 

  قال ابن عباس وعائشة وأبو هریرة وعطاء . 

  هذا وقد استثنى الشافعیة من ضمان العاریة صوراً وهى :   

  إذا أحرم وفى یده صید ، وقلنا بزوال ملكه منه فأعاره ، لم یضمنه مستعیره . -١

إذا استعار شیئاً لیرهنه بدین ، فتلف فى ید المرتهن فـلا ضـمان علیـه ولا علـى  -٢

  .)٤(المستعیر 

إذا استعار من المسـتأجر أو الموصـى لـه بالمنفعـة فـلا ضـمان علـى الأصـح ،  -٣

 . )٥(لأن المستأجر لا یضمن وهو نائب عنه 

ــد الأضــحیة المنــذورة فتلفــت فــلا ضــمان علــى المســتعیر ، لأ -٤ نــه إذا اســتعار جل

  أخذها من غیر مالكها .

إذا أعار الإمام شیئاً مـن بیـت المـال لمـن لـه حـق فـى بیـت المـال فتلـف فـى یـد  -٥

 المستعیر فلا ضمان علیه . 

إذا أصـــدق زوجتـــه منفعـــة أو صـــالح علـــى منفعـــة ، أو جعـــل رأس مـــال الســـلم  -٦

منفعة فإنه إذا اعارها مستحق المنفعة شخصاً فتلفت تحت یده لم یضمن علـى 

  .)٦(الأصح 

                                                           

   ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ١١٨/ ٧، الحاوى الكبیر  ٤٥٨/ ٣، حاشیة الجمل  ٣٦/ ١٤) تكملة المجموع ١(

 . ١٨٤/ ٥، المغنى  ٧٠/ ٤، كشاف القناع  ٢٧٣/ ٢زاد المعاد ) ٢(

 . ١١٨/ ١١شرح كتاب النیل والشفاء العلیل ) ٣(

 .  ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٠٥/ ٢الأشباه والنظائر للسیوطى ) ٤(

 .  ٤٠٥/ ٢لأشباه والنظائر للسیوطى  )٥(

 . ٢٦٧/ ٢مغنى المحتاج ) ٦(



 
  

  

  
} ٤٧٩ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

إذا اســـتعار الفقیـــه كتابـــاً موقوفـــاً علـــى المســـلمین ، فـــلا ضـــمان علیـــه لأنـــه مـــن  -٧

جملـــة الموقـــوف علـــیهم ، وقـــد افتـــى الأذرعـــى : بـــأن الفقیـــه لا یضـــمن الكتـــاب 

  )١(الموقوف على المسلمین ، إذا استعاره وتلف فى یده من غیر تفریط 

  بع مسائل وهى :    وقد استثنى الحنابلة ضمان العاریة إلا بالتفریط فى أر 

إذا كانت العاریة وقفا لكتب علم وسـلاح ، لأن قبضـه لـیس علـى وجـه یخـتص  -١

مســتعیره بنفعــه ، لأن تعلــم العلــم وتعلیمــه ، والغــزو مــن المصــالح العامــة ، أو 

  لكون الملك فیه لغیر معین ، أو لكونه من جملة المستحقین له . 

لمسـتأجر فـى اسـتیفاء المنفعـة فحكـم إذا أعارها المستأجر لقیام المستعیر مقـام ا -٢

 المستعیر حكم المستأجر فى عدم الضمان .  

إذا بلیــت العاریــة فیمــا أعیــرت لــه ، كثــوب بلــى یلبســه ونحــوه ، لأن الإذن فــى  -٣

الاســـتعمال تضــــمن الإذن فــــى الاتـــلاف بــــه ، ومــــا أذن فـــى اتلافــــه لا یضــــمن 

 كالمنافع .

تحتـــه لـــم یضـــمنها المنقطـــع ، لأن إذا ركـــب دابتـــه منقطعـــا الله تعـــالى ، فتلفـــت  -٤

المالــك هــو الطالــب لركوبــه تقربــا إلــى االله تعــالى ، والراكــب لــم ینفــرد بحفظهــا ، 

  فأشبه ما لو غطى ضیفه بلحاف فتلف علیه لم یضمنه .

كردیــف ربهــا بــأن أركــب إنســانا خلفــه فتلفــت الدابــة تحتهمــا لــم یضــمن الردیــف 

الدابــة ، وهــو الــذى یعلمهــا الســیر إذا شــیئاً . لأن الدابــة بیــد مالكهــا ، وكــرائض 

تلفــت تحــت یــده لــم یضــمنها ، لأنــه أمــین ، وكوكیــل ربهــا إذا تلفــت تحــت یــده ، 

  . )٢(لأنه لم یثبت لها حكم العاریة 

  :   الرأى الرابع

وهــو لا ضــمان  )٣(وإلیــه ذهــب قتــادة وعبیــد االله الحســن العنبــرى وعثمــان البتــى   

  الضمان . على المستعیر إلا أن یشترط علیه 
                                                           

 .  ٢٦٧/ ٢مغنى المحتاج ) ١(

 . ٣٧٣ – ٣٧٢/ ١، منار السبیل  ٧١/ ٤كشاف القناع ) ٢(

، البحـر  ١٧٠/ ٩، المحلـى  ١١٨/ ٧، الحـاوى الكبیـر للمـاوردى  ٣٧/ ١٤تكملة المجمـوع ) ٣(

 . ١٢٧/ ٥الزخار 



 
  

  

  
} ٤٨٠ {  
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  الرأى الخامس : 

وهــو أن العاریــة إذا تلفــت بــالموت لــم یضــمن ، وإن تلفــت  )١(وإلیــه ذهــب ربیعــة   

  بغیره ضمن . 

  سبب الخلاف : 

تعـــارض الآثـــار فـــى ذلـــك ، وذلـــك أنـــه ورد فـــى الحـــدیث الثابـــت أنـــه قـــال علیـــه الصـــلاة 

بل عاریة مؤداة " وفى بعضها "  بل عاریة مضمونة مؤداةوالسلام لصفوان بن أمیة " 

 ")٢( .  

  )٣("  لیس على المستعیر غیر المغل ضمانأنه قال : "  وروى عنه   

فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه ، وهم الحنفیـة ومـن معهـم ، ومـن أخـذ بحـدیث 

  صفوان ألزمه الضمان وهو الشافعیة ومن معهم .

لا یغــاب علیــه وهــم المالكیــة ومــن ذهــب مــذهب الجمــع فــرق بــین مــا یغــاب ومــا   

فحمــل هــذا الضــمان علــى مــا یغــاب علیــه ، والحــدیث الآخــر علــى مــا لا یغــاب إلا أن 

" غیــر مشـــهور ، وحــدیث صـــفوان  لـــیس علــى المســـتعیر ضـــمانالحــدیث الــذى فیـــه " 

صحیح ، ومن لم یر الضمان شبه العاریة بالودیعة ، ومن فرق قال : الودیعة مقبوضة 

  .  )٤(العاریة لمنفعة القابض لمنفعة الدافع ، و 

  الأدلة : 

أصــحاب الــرأى الأول القــائلون بــأن العاریــة لا تضــمن إلا بالتعــد بالســنة اســتدل   

  والأثر والمعقول : 

                                                           

 .  ١١٨/ ٧الحاوى الكبیر ) ١(

/  ٢٩٧ – ٢٩٦/ ٣اخرجهما أبو داود فـى سـننه / كتـاب البیـوع / بـاب فـى تضـمین العاریـة ) ٢(

 . ٣٥٦٦رقم  ٣٥٦٢رقم 

، والبیهقــى فــى الســنن الكبــرى / كتــاب  ١٦٨/ رقــم  ٣/٤١ أخرجــه الــدارقطنى / كتــاب البیــوع  )٣(

 . ٩٧/ ٣، ضعفاه وصححا وقفه تلخیص الحبیر  ٩١/ ٦العاریة / باب من قال لا یغرم 

 .  ٢٣٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٤(



 
  

  

  
} ٤٨١ {  
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  أما السنة فمنها : 

لـــیس علـــى قـــال : "  عـــن أبیـــه عـــن جـــده أن النبـــى  عـــن عمـــرو بـــن شـــعیب - ١

ضـــــمان ، ولا علـــــى المســـــتودع غیـــــر المغـــــل        )١(المســـــتعیر غیـــــر المغـــــل 

  . )٢(ضمان "

  :  وجه الدلالة

الضــمان عــن المســتعیر عنــد عــدم الخیانــة ، فــدل علــى  فــى هــذا الحــدیث نفــى النبــى 

  . )٣(عدم ضمان العاریة إلا بالتعد 

: " إذا أتتك رسلى  روى صفوان بن یعلى عن أبیه قال : قال لى رسول االله  -٢

فأعطهم ثلاثـین درعـا وثلاثـین بعیـراً " قلـت : یـا رسـول االله أعاریـة مضـمونة أو 

 . )٤(مؤداة ؟ قال : " بل مؤداة " 

  وجه الدلالة : 

بكونهـا  وصف العاریة بكونها مضمونة ، وأخبرنـا  فى هذا الحدیث نفى النبى 

، والمــؤداة هــى التــى یجــب  مــؤداة ، والمضــمونة هــى التــى تضــمن إن تلفــت بالقیمــة

تأدیتها مـع بقـاء عینهـا ، فـإن تلفـت لـم تضـمن بالقیمـة ، فـدل هـذا الحـدیث علـى أن 

  . )٥(العاریة لا تضمن إلا بالتعد 

  
                                                           

 .  ٢٩٦/ ٥، نیل الأوطار  ١٣٥/ ١١، المبسوط  ٨٩٨/ ٣سبل السلام  –المغل : الخائن ) ١(

، والبیهقـى فـى السـنن الكبـرى /  ١٦٨/ رقـم  ٣/٤١أخرجـه الـدارقطنى فـى سـننه / كتـاب البیـوع )٢(

/ ٣، ضــعفاه وصـححا وقفــه تلخــیص الحبیــر  ٩١/ ٦كتـاب العاریــة / بــاب مـن قــال لا یغــرم 

٩٧  

 . ١٣٥/ ١١انظر المبسوط ) ٣(

/ ٣د فى سننه / كتاب البیوع / باب فى تضمین العاریة أخرجه أبو داو  –صححه أبن حیان ) ٤(

 بلفظه .  ٣٥٦٦/ رقم  ٢٩٧

 . ٩٠١/ ٣انظر سبل السلام ) ٥(



 
  

  

  
} ٤٨٢ {  
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  :  وأما الأثر فمنه

عن عمـر بـن الخطـاب قـال: " العاریـة بمنزلـة الودیعـة ، لا ضـمان فیهـا إلا أن  -١

  . )١(یتعدى " 

  وجه الدلالة : 

نــص واضــح الدلالــة مــن الفــاروق عمــر یــدل علــى أن العاریــة لا تضــمن إلا أن هــذا 

  بالتعد . 

  )٢(: " لیس على صاحب العاریة ضمان " عن على كرم االله وجهه قال -٢     

  وجه الدلالة :       

أن سیدنا على نفى الضمان عن المستعیر مطلقاً ، ولكن هذا الاطلاق ینصـرف        

  –، أما إذا كان بتعد فعلى المستعیر الضمان  إلى الإتلاف بغیر تعد

العاریـة أن لفظ العاریة لا ینبئ عن التـزام الضـمان ، لأن وأما المعقول فهو :   

لتملیك المنافع بغیر عوض ، أو لاباحتها والقبض لم یقع تعدیاً ، لكونه مأذونـا فیـه 

، والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فالمستعیر لم یقبضه إلا للانتفاع ، فلـم یقـع تعـدیاً 
)٣(  .  

  أدلة الرأى الثانى : 

كهـا فـلا إذا قامـت البینـة علـى هلا استدل أصحاب الـرأى القـائلون بـأن العاریـة  

ضمان على المستعیر على الراجح فى المـذهب سـواء أكانـت ممـا یغـاب أم لا ، أمـا إذا 

لــم تقــم بینــة علــى هلاكــه ولــم یعــرف هلاكهــا إلا مــن قــول المســتعیر فــإن كانــت ممــا لا 

                                                           

بلفظه  ١٤٧٨٥/ رقم  ١٧٩/ ٨أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه / كتاب البیوع / باب العاریة ) ١(

 .  ٢٥١/ ٣، نصب الرایة 

بلفظه  ١٤٧٨٦/ رقم  ١٧٩/ ٨اب العاریة أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه / كتاب البیوع / ب )٢(

 .  ٢٥١/ ٣، نصب الرایة 

 .  ١٢٥٠/ ٣الهدایة ) ٣(



 
  

  

  
} ٤٨٣ {  
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یغــاب فــلا ضــمان علیــه فــى أحــد القــولین ، وإن كانــت ممــا یغــاب فعلیــه الضــمان بالســنة 

  ومنها : 

اســتعار أدرعــا یــوم حنــین فقــال : : "  ة أن رســول االله عــن صــفوان بــن أمیــ -١

  .  )١("  أغصب یا محمد ؟ فقال : " لا ، بل عاریة مضمونة

  وجه الدلالة : 

أخبرنا أن الأسلحة مضمونة ، وهى مما یغاب ، فدل علـى أن مـا  أن النبى   

  .  )٢(یخفى یضمن ما لم تقم البینة على هلاكه 

لـــیس علـــى قـــال : "  عـــن عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده أن النبـــى  -٢

 .  )٣(" المستعیر غیر المغل ضمان ولا على المستودع غیر المغل ضمان 

وقد استدل المالكیة بهذا الحدیث على عـدم ضـمان مـا لا یخفـى كـالحیوان ، وإن لـم 

  .  )٤(یثبت هلاكه إلا بقول المستعیر 

  أدلة الرأى الثالث : 

استدل أصحاب الرأى الثالث القـائلون بـأن العاریـة مضـمونة علـى المسـتعیر إذا   

تلفت تحت یده سواء أكان التلف بتعد منه أم لا ما دامـت تلفـت بسـبب غیـر الاسـتعمال 

  المأذون فیه بالسنة والمعقول .  

  أما السنة فمنها : 

ــد مــا أخــذت "  عــن ســمرة بــن جنــدب قــال : قــال رســول االله  - ١ حتــى      علــى الی

  . )٥(تؤدیه "
                                                           

صححه الحاكم وأخرج لـه شـاهدا ضـعیفا عـن ابـن عبـاس ، أخرجـه أبـو داود فـى سـننه كتـاب ) ١(

، والبیهقى فى سننه الكبرى / كتاب  ٣٥٦/ رقم  ٢٩٦/ ٣البیوع / باب فى تضمین العاریة 

 .  ٨٩/ ٦لعاریة مضمونة العاریة / باب ا

 . ٢٣٥/ ٢انظر بدایة المجتهد ) ٢(

 . ١٠٨سبق تخریجه ص ) ٣(

 .  ٢٣٥/ ٢انظر بدایة المجتهد ) ٤(

 ٢٩٦/ ٣صححه الحاكم أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب البیوع / باب فى تضمین العاریة  )٥(

 . ٨٩٨/ ٣، سبل السلام  ٤٧/ ٢، والحاكم فى المستدرك  ٣٥٦١/ رقم 



 
  

  

  
} ٤٨٤ {  
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یدل على أنه یجب على الإنسان رد مـا أخذتـه یـده مـن مـال هذا الحدیث  وجه الدلالة :

غیره بإجارة أو إعارة أو غیرهما ، وهو مضمون علیه حتى یرده إلى مالكه ، فـدل علـى 

  . )١(أن المستعیر ضامن للعاریة 

یـوم حنـین فقـال:  اسـتعار منـه أدرعـا"  عن صفوان بن أمیـة أن رسـول االله  -٢

" وجـه الدلالـة فـي هـذا الحـدیث  أغصب یامحمد ؟فقال: لا بل عاریة مضمونة

العاریة بكونها مضمونة ، فدل على أن شأن العاریة الضـمان  وصف النبى 

 . )٢(إذا تلفت بغیر الاستعمال المأذون فیه 

" كـــان عنـــد بعـــض نســـائه فأرســـلت إحـــدى أمهـــات  عـــن أنـــس أن رســـول االله  -٣

  )٣(ین قصعة فیها طعام ، فضربت بیدها فكسرت القصعة المكسورة ".المؤمن

دفع القصعة السلیمة بدلا من المكسـورة ، فـدل علـى أن  : أن النبى  وجه الدلالة

  العاریة مضمونة . 

أن المستعیر أخذ ملك غیـره لنفـع نفسـه منفـرداً بنفعـه مـن غیـر  :وأما المعقول فهو 

  .  )٤(استحقاق ، ولا إذن فى الاتلاف ، فكان مضمونا كالغاصب 

   :أدلة الرأى الرابع 

ــرأى الرابــع القــائلون   بأنــه لا ضــمان علــى المســتعیر إلا أن  اســتدل أصــحاب ال

  یشترط علیه الضمان بالسنة ومنها : 

استعار منه أدرعا یوم حنین ، فقـال : أغصـب "  أن النبـى  عن صفوان بن أمیة 

  )٥(یا محمد ؟ قال : " بل عاریة مضمونة " 
                                                           

 .  ٢٩٨/ ٥، نیل الأوطار  ٣٩٨/ ٣سبل السلام ) ١(

بلفـــظ  ٣٥٦٧/ رقـــم  ٢٩٧/ ٣أخرجـــه أبـــو داود / كتـــاب البیـــوع / بـــاب فـــى تضـــمین العاریـــة  )٢(

 مختلف .

 . ١١٩/ ٧، الحاوى الكبیر  ٣٠٠/ ٥انظر نیل الأوطار ) ٣(

 . ١٨٤/ ٥، المغنى  ٧٠/ ٤كشاف القناع ) ٤(

 .  ١١٠سبق تخریجه ص ) ٥(



 
  

  

  
} ٤٨٥ {  
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  وجه الدلالة : 

  . )١(هذا الحدیث یدل على أن العاریة تضمن بالتضمین   

أما الرأى الخامس القائل بأن العاریـة إذا تلفـت بـالموت فـلا تضـمن ، وإذا تلفـت   

  علیه .بغیره ضمنت لا دلیل 

  المناقشة : 

  وقد نوقش أدلة الرأى الأول بما یلى :   

لـیس علـى المسـتعیر  " : أولاً : نوقش استدلالهم بالحـدیث الأول وهـو قـول النبـى 

  من ثلاثة أوجه :  )٢("  غیر المغل ضمان ولا على المستودع غیر المغل ضمان

: أن هذا الحدیث یرویه عمر بـن عبـد الجبـار عـن عبیـد بـن حسـان ، عـن عمـرو  أولها

  . )٣(بن شعیب ، وعمرو وعبید ضعیفان 

  .  )٤(یحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء التالفة بالاستعمال  :والثانى 

فــى هــذا الموضــع لــیس مــأخوذ مــن الخیانــة والغلــول ، وإنمــا مــأخوذ ن المغــل أوالثالــث : 

تغلال الغلــة ، فیكــون معنــى الحــدیث : لا ضــمان علــى المســتعیر غیــر المســتغل مــن اســ

  . )٥(أى غیر القابض ، لأنه بالقبض یصیر مستغلا وهذا صحیح 

: " إذا أتتـــك رســـلى   ثانیـــاً : نـــوقش اســـتدلالهم بالحـــدیث الثـــانى وهـــو قـــول النبـــى

ریـة مضـمونة أو عاریـة فاعطهم ثلاثین درعـا ، وثلاثـین بعیـراً " قلـت : یـا رسـول االله أعا

  بما یلى :  )٦(مؤداة ؟ قال : " بل مؤداة " 

                                                           

 .  ٩٠٢/ ٣السلام  سبل) ١(

 . ١٠٨سبق تخریجه ص ) ٢(

  ٢٨٦/ ٣، السیل الجرار  ١٨٤/ ٥، المغنى  ٢٩٦/ ٣، نیل الأوطار  ٨٩٨/ ٣سبل السلام ) ٣(

. 

 .  ١٨٤/ ٥المغنى ) ٤(

 .  ١٨٤/ ٥، المغنى  ١٢٠/ ٧، الحاوى الكبیر  ٣٨/ ١٤تكملة المجموع ) ٥(

 . ١٠٨سبق تخریجه ص  )٦(



 
  

  

  
} ٤٨٦ {  
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أن معنــى الحـــدیث أنهـــا عاریـــة مضـــمونة بالبـــدل ، أو مـــؤداة العـــین ، اســـتعلاما   

لحكمها هل تؤخذ على طریـق البـدل والمعاوضـة ، أو علـى طریـق الـرد والأداء ، فـأخبر 

  . )١(أنها مؤداة العین ، لا یملكها الآخذ بالبدل فلم یكن فیه تغییر للضمان 

  مناقشة الرأى الثانى : 

لثــانى لتفــریقهم فــى الضــمان بــین العاریــة التــى تخفــى وتغــاب الــرأى اوقــد نــوقش   

  عن المعیر والتى لا تخفى ولا تغاب بما یلى : 

بــأن هــذا القــول لــم یقــل بــه أحــد مــن الســلف إلا عثمــان البتــى وحــده ، ولــیس لهــم حجــة 

أصلاً إلا أنهـم قـالوا : نـتهم المسـتعیر فیمـا یغـاب ، وذلـك لأنهـم ضـمنوه فیمـا یخفـى ولـم 

فیما لا یخفى ، وهذا لا یصح ، لأنه لیس بالتهمة تستحل أموال الناس ، لأنها  یضمنوه

إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِنَّ الظَّـنَّ لاَ  ظن ، واالله تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعـالى 

  .)٢( یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا 

ویلـزمكم إذا  )٣(: " إیاكم والظن فـإن الظـن أكـذب الحـدیث "  وقال رسول االله   

،  )٤(أعملــــتم الظــــن أن تضــــمنوا المــــتهم ، ولا تضــــمنوا مــــن لا یــــتهم كمــــا یقــــول شــــریح 

  .  )٥(ویلزمكم أن تضمنوا الودیعة أیضاً بهذه التهمة 

  مناقشة أدلة الرأى الثالث : 

  أدلة الرأى الثالث بما یلى : وقد نوقش   

                                                           

 .  ١٢٠/ ٧، الحاوى الكبیر  ٣٨/ ١٤تكملة المجموع  )١(

 من سورة النجم .  ٢٨من الآیة  )٢(

متفق علیه أخرجه البخارى فى صحیحه /كتاب الأدب/ باب یا أیها الذین آمنـوا اجتنبـوا كثیـراً مـن  )٣(

عـن أبـى هریـرة بلفظـه ، مسـلم فـى صـحیحه/ كتـاب -٨/٣٥الظن إن بعـض الـظ إثـم ولا تجسسـوا 

 عن أبى هریرة بلفظه . ٢/٤٢٣لصلة والآداب البر وا

[ المحلـى –قال شـریح : لا ضـمان علـى المسـتعیر غیـر المغـل ، ولا علـى المسـتودع غیـر المغـل  )٤(

٩/١٧٠ .[ 

 . ٩/١٦٩المحلى  )٥(



 
  

  

  
} ٤٨٧ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

: " على الیـد مـا أخـذت حتـى  وقش استدلالهم بالحدیث الأول وهو قول النبى نأولاً : 

  من ثلاثة أوجه : )١(تؤدیه "

أن هـــذا الحـــدیث مـــروى عـــن الحســـن عـــن ســـمرة ، والحســـن لـــم یســـمع ســـمرة ،                 أولهـــا : 

  . )٢(ولو صح هذا الحدیث فلیس فیه إلا الأداء ، والأداء غیر الضمان

هذا الحدیث لا یوجد فیه دلالة صریحة علـى التضـمین ، لأن الیـد الأمینـة  أنوالثانى : 

  . )٣(أیضاً علیها ما أخذت حتى تؤدى ، وإلا فلیست بأمینة

أن على الید یحتمل ضـمان التلـف وضـمان الـرد ، وضـمان الـرد متفـق علیـه، والثالث : 

مان التلــف فیحمــل علیــه ، لأن حمــل كــلام الشــرع علــى المجمــع علیــه أولــى ، ولأن ضــ

یلزمه ضمان الرد من غیر عكس ، فهو الثابت فى جمیع الضرر ، فیحمل علیه تكثیـراً 

  )٤(لفوائد كلام الشرع ، ولأن الضمیر فى تؤدیه عائد على العین لا على القیمة

" فـلا شـك فـى دلالـة الحـدیث علـى وجـوب الـرد،  )٥(وقد جاء فـى السـیل الجـرار  

یر أن المعنى على الید ضمان ما أخذت فغیـر مسـلم وأما دلالته على الضمان على تقد

بــل الظــاهر أن المعنــى علــى الیــد تأدیــة مــا أخــذت كمــا یــدل علیــه آخــر الحــدیث " حتــى 

تؤدیــه " ویمكــن التقــدیر . علــى الیــد حفــظ مــا أخــذت حتــى تؤدیــه ، وتــرك الحفــظ تفــریط 

إلا علـى مجـرد  یوجب الضـمان إذا كـان ممكنـاً ، وإلا فـلا تفـریط ، فهـذا الحـدیث لا یـدل

  . )٦(التأدیة " 

فــى حــدیث  بــأن هــذا الحــدیث یــدل علــى ضــمان التلــف بــدلیل قولــه وأجیــب :   

صفوان " مضمونة " فإن وصفها بمضمونة یحتمل أنه صفة موضـحة ، وأن المـراد مـن 

                                                           

 . ٩٧سبق تخریجه ص  )١(

 . ١٧٢/ ٩المحلى  )٢(

 . ١٧٢/ ٩، انظر المحلى  ٨٩٩/ ٣سبل السلام  )٣(

 . ٢٠٢- ٢٠١/ ٦افى الذخیرة للقر  )٤(

)٢٨٦/ ٣ )٥ . 

 . ٢٨٧-٢٨٦/ ٣السیل الجرار  )٦(



 
  

  

  
} ٤٨٨ {  
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شأنها الضمان ، فیدل على ضمانها مطلقاً ، ویحتمل أنها صـفة للتقییـد وهـو الأظهـر ، 

ولأنهـــا كثیـــرة ، ثـــم ظـــاهرة أن المـــراد عاریـــة قـــد ضـــمناها لـــك ، وحینئـــذ لأنهـــا تأســـیس ، 

ــدلیل الحــدیث  یحتمــل أن یلــزم ، ویحتمــل أنــه غیــر لازم بــل كالوعــد ، وهــو بعیــد فیــتم ال

للقائل إنها تضمن وهو الأظهر بالتضمین ، إمـا بطلـب صـاحبها لـه أو بتبـرع المسـتعیر 
)١( .  

  ثانیاً : مناقشة الدلیل الثانى :

فـــى حـــدیث صـــفوان " اســـتعار منـــه أدراعـــا یـــوم  وقــد نـــوقش اســـتدلالهم بقولـــه   

  بما یلى : )٢(حنین ، فقال : أغصب یا محمد ؟ فقال : لا بل عاریة مضمونة "

بأنه لا حجة فیه لأن الروایة اختلفت فقد روى أن صفوان هرب مـن رسـول االله  -١

  فأرسل إلیه وأمنه ، وكان رسول االله  یرید حنیناً فقال : " هـل عنـدك شـئ

: عاریة ، فأعاره ولم یـذكر فیـه  من السلاح ، فقال : عاریة أو غصباً فقال 

الضـــمان ، والحادثــــة مـــرة واحــــدة ، فـــلا یكــــون الثابـــت إلا إحــــداهما فتعارضــــت 

الروایتان فسقط الاحتجاج مع أنه إن ثبت فیحتمل ضمان الرد وبه نقـول ، فـلا 

ما روى عن رسول االله  )٣(یر من الاحتمال ، ویؤید ذلك یحمل على ضمان الغ

  " ٤(أنه قال :  " بل مؤادة( .  

وصف الأدرع بكونهـا مضـمونة ، لأنـه أخـذها بغیـر رضـا صـفوان  أن النبى  -٢

، وقـد دل علـى ذلـك قولـه : " أغصـب یـا محمـد " إلا أنـه إذا كـان محتاجـاً إلـى 

الضـمان كمـن أصـابته مخمصـة  السلاح كان الأخذ حلالاً شرعا ، ولكن بشرط

 .)٥(له أن یتناول مال الغیر بشرط الضمان

                                                           

 .  ٣/٨٩٩سبل السلام  )١(

 . ١١٠سبق تخریجه ص  )٢(

 . ٢١٨/ ٦بدائع الصنائع  )٣(

 ، جزء منه . ٣٥٦٦/رقم ٢٩٧/ ٣أبو داود /كتاب البیوع/ باب فى تضمین العاریة  )٤(

 . ٢٠١/ ٦الذخیرة ،  ١٣٦/ ١١، المبسوط  ٨٥/ ٥تبیین الحقائق  )٥(



 
  

  

  
} ٤٨٩ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

 أن الــــدروع كانــــت أمانــــة لأهــــل مكــــة عنــــد صــــفوان ، فاســــتعارها رســــول االله  -٣

 لحاجته إلیها ، فكان مستعیراً من غیر مالك فیضمن .

ضـــمن العاریـــة تطیبـــاً لقلـــب صــفوان ، وترغیبـــاً لـــه فـــى الإســـلام ،  أن النبــى  -٤

 ك مــا روى أنــه فقــد لصــفوان بعــض الــدروع ، فقــال رســول االله ویــدل علــى ذلــ

لصـــفوان : " إنـــا قـــد فقـــدنا مـــن أدراعـــك أدراعـــاً فهـــل نغـــرم لـــك " ؟ قـــال : لا یـــا 

ولو كـان الضـمان واجبـاً  )١(رسول االله ، لأن فى قلبى الیوم ما لم یكن یومئذ " 

 لأمره بالاستیفاء أو الابراء .

" مـــؤداة "  أن المـــراد بالضـــمان فـــى هـــذا الحـــدیث هـــو ضـــمان الـــرد ، وقولـــه  -٥

تفسیر لذلك ، وذلك احترازا مـن الغصـب ، فإنـه لـم یلتـزم رده ، ویحمـل قولـه  " 

مؤداة " على نفس الدفع ، ومضمونة على حمل مؤونة الرد من الأجـرة وغیرهـا 

 .   )٢(، فلا تلغى إحدى العبارتین 

لفظ الضمان یتناول ضمان الأعیان ، ولذلك امتنع أن تطلق على بأن اطلاق وأجیب : 

" عاریــة مضــمونة مــؤداة " فكــان الأداء  الأمانــات المــؤداة حكــم الضــمان ، وأمــا قولــه 

  . )٣(محمولاً على الرد ، والضمان محمولاً على التلف 

رسـلت بعض نسـائه فأثالثاً : مناقشة استدلالهم بما روى أنس أن رسول االله كان عند 

  إحدى أمهات المؤمنین قصعة فیها طعام .... "

  فقد نوقش من ثلاثة أوجه :   

  .)٤(أنه روى كان فیها طعام فسقطت من یدها فانكسرت وهو موجب للضمانالأول : 

                                                           

جــزء   ٣٥٦٣/ رقــم ٢٩٦/ ٣أخرجـه أبــو داود وفــى ســننه/كتاب البیــوع/ بـاب فــى تضــمین العاریــة  )١(

 . ٨٩/ ٦، والبیهقى فى السنن الكبرى / كتاب العاریة / باب العاریة مضمونة  منه

 .  ٢٧٤/ ٢، زاد المعاد  ٢٠١/ ٦، الذخیرة  ١٣٧ – ١٣٦/ ١١المبسوط  )٢(

 . ٧/١١٩، الحاوى الكبیر  ١٤/٣٨موع تكملة المج )٣(

 . ٢٠٢/ ٦الذخیرة  )٤(



 
  

  

  
} ٤٩٠ {  
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بعــض أزواجــه علیــه الســلام فاســتلذ الطعــام فغــارت  أنــه أهــدتها إلیــه الوجــه الثــانى : 

  . )١(عائشة رضى االله عنها فكسرتها عمدا 

ویؤید ذلك ما روى عن عائشة رضى االله عنها قالت : " ما رأیت صانعاً طعاماً مثـل صـفیة 

فكســرت الإنــاء فقلــت : یــا  )٢(طعامــاً فبعثــت بــه فأخــذنى " أفكــل " ، صــنعت لرســول االله 

  . )٣(رسول االله ، ما كفارة ما صنعت ؟ قال : " إناء مثل إناء وطعام مثل  طعام "

  . )٤(غرمها لزوجته علیه الصلاة والسلام حسن عشرة  أنه الوجه الثالث : 

  رابعاً : مناقشة دلیل المعقول 

وهو أن المستعیر أخذ ملك لغیره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غیر اسـتحقاق ولا   

إذن فــى الاتــلاف فكــان مضــمونا كالغاصــب . فقــد نــوقش هــذا الــدلیل : بــان العاریــة وإن 

كانت قبضت بغیـر اسـتحقاق إلا أن قبضـها كـان بحـق ، وأن الموجـب للضـمان القـبض 

ك ، وكمـــا أن القـــبض موجـــب الضـــمان ، بغیــر حـــق ، لمـــا فیـــه مـــن التفویـــت علــى المالـــ

فالاتلاف كذلك ، ثم الاتلاف إنما یوجب الضمان إذا حصـل بغیـر حـق ، لا إذا حصـل 

  . )٥(بغیر استحقاق تقدم فالقبض مثله 

  مناقشة دلیل الرأى الرابع وهو عن صفوان : 

استعار منه أدرعا یوم حنین فقال أغصـب یـا محمـد ؟ قـال : بـل  أن النبى "   

إخبـــار بصـــفة العاریـــة  فقـــد نـــوقش : بـــأن هـــذا كـــان مـــن النبـــى  )٦(مضـــمونة "  عاریـــة

  ، لا أنها تضمن بالتضمین . )٧(وحكمها 

                                                           

 المرجع السابق . )١(

) أفْكَــل : بفــتح الهمــزة والكــاف فبینهمــا فــاء ســاكنة هــى الرعــدة مــن بــرد أو خــوف ، والمــراد أنهــا لمــا رأت ٢(

 ] ٢٩٨/ ٣حسن الطعام أخذتها الغیرة الشدیدة فأصابتها بسببها الرعدة .[هامش سنن أبى داود     

/رقـــم ٢٩٨-٣/٢٩٧أخرجـــه أبـــو داود فـــى ســـننه /كتـــاب البیوع/بـــاب فمـــن أفســـد شـــیئا یغـــرم مثلـــه  )٣(

 بلفظه . -٣٥٦٨

 . ٦/٢٠٢الذخیرة للقرافى  )٤(

 . ١٣٦/ ١١المبسوط  )٥(

 . ١١٠سبق تخریجه ص  )٦(

 .  ١٨٤/ ٥المغنى لابن قدامه  )٧(



 
  

  

  
} ٤٩١ {  
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  الرأى الراجح :

بعـد عـرض آراء الفقهـاء وأدلـتهم والـرد علیهــا ، یبـدو لـى أن الـرأى الـراجح ، هــو   

الأول القائــل بــأن العاریــة لا تضــمن إلا بالتعــدى ، وذلــك لأن العاریــة شــرعت مــن أجــل 

التعــاون بــین النــاس والإرفــاق بهــم ، ولأن الإنســان یســتعیر مــن غیــره الشــئ الــذى یحتــاج 

قـــادر علـــى أن یتملكـــه ، أو أن هـــذا الشـــئ غیـــر إلیـــه لیقضـــى بـــه حوائجـــه ، وهـــو غیـــر 

موجــود ، أو لا یســتطیع الاتیــان بــه ، فلــو ضــمنا المســتعیر وإن تلفــت العاریــة تحــت یــده 

  بلا تعد ، لا تنفى بذلك الغرض الذى من أجله شرعت العاریة . 

  واالله أعلم 

  

  



 
  

  

  
} ٤٩٢ {  
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 ما ا  

 اء ان ا  

  

  تتلف باستعمال مأذون فیه أو غیر مأذون فیه .الأجزاء التالفة إما أن   

أولاً : إذا تلف شئ من أجزاء العاریة باستعمال غیر مأذون فیـه كمـن أعـاره ثوبـاً لیلبسـه 

وكـذلك إذا اسـتعار سـیارة فتـرك  )١(فحمل فیه تراب فعلیه الضمان باتفاق الفقهاء 

  . الطرق المعدة لذلك وسیرها فى طرق وعرة أدت إلى الإضرار بها 

ثانیـــاً : إذا تلـــف شـــئ مـــن أجـــزاء العاریـــة التـــى تـــذهب بالاســـتعمال المـــأذون فیـــه كحمـــل 

المنشــفة والقطیفــة وخــف الثــوب بلبســه . فقــد اختلــف الفقهــاء القــائلون بالضــمان 

  على رأیین : 

وهــو لــیس علــى  )٣(والحنابلــة فــى وجــه  )٢(: وإلیــه ذهــب الشــافعیة  الــرأى الأول  

المســتعیر ضــمان الأجــزاء التالفــة بالاســتعمال المــأذون فیــه ، لأن الإذن فــى اســتعمال ، 

تضـمن تلــف مــا یــنقص بالاســتعمال ، فــلا یجــب ضــمانه كالمنــافع ، كمــا لــو أذن لــه فــى 

  اتلافها صریحاً .

وهـــو یجـــب علـــى المســـتعیر  )٤(: وإلیـــه ذهـــب الحنابلـــة فـــى وجـــه  الـــرأى الثـــانى  

ضــمان الأجــزاء التالفــة بالاســتعمال المــأذون فیــه ، لأنهــا أجــزاء عــین مضــمونة ، فكانــت 

مضــمونة ، كمــا لــو كانــت مغصــوبة ، ولأنهــا أجــزاء یجــب ضــمانها لــو تلفــت العــین قبــل 

  استعمالها فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الأجزاء . 

                                                           

 . ١٨٥/ ٥المغنى  )١(

 . ٣٥/ ١٤تكملة المجموع  )٢(

 .  ١٨٥/ ٥المغنى  )٣(

 .  ١٨٥/ ٥المغنى  )٤(



 
  

  

  
} ٤٩٣ {  
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لأجــزاء باســتعمال مــأذون فیــه بتلفهــا : بــأن قیاســهم تلــف ا ورد علــى هــذا الوجــه  

قبل الاستعمال : بأنه قیاس مع الفـارق ، لأن الأجـزاء إذا تلفـت باسـتعمال مـأذون فیـه ، 

لا یمكــن تمییزهــا مــن العــین ، ولأنــه إنمــا أذن فــى إتلافهــا علــى وجــه الانتفــاع فــإذا تلفــت 

ا لو أجر العین العین قبل ذلك . فقد فاتت على غیر الوجه الذى أذن فیه فضمنها ، كم

  .  )١(المستعارة فإنه یضمن منافعها 

  الرأى الراجح : 

أرى ترجیح الرأى الأول القائل بعدم ضمان الأجزاء التالفـة بالاسـتعمال المـأذون   

فیــه ، لأن المعیــر مــادام أذن لــه فــى الاســتعمال فقــد أذن فــى التلــف المترتــب علــى هــذا 

  عیر فلا یكون مضموناً . الاستعمال فكان التلف مأذوناً فیه من الم

  واالله أعلم 

  

  

   

  

  

  

   

  

   

  

  
                                                           

 المراجع السابقة .  )١(



 
  

  

  
} ٤٩٤ {  
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 ا ا  

را ن و   

ولد العاریة الذى حدث فى ید المستعیر للفقهاء القائلون بضمان محل العاریة   

  فى وجوب ضمانه وجهان :

وهـو عـدم  )٢(والحنابلة فى وجه  )١(: وإلیه ذهب كل من الشافعیة  الوجه الأول  

ضمان ولد العاریـة الـذى اسـتحدث فـى یـد المسـتعیر ، لأنـه لـم یـدخل فـى الضـمان ، ولا 

  فائدة للمستعیر فیه فأشبه الودیعة .

أن المســتعیر یضــمن ولــد العاریــة ،  )٤(والحنابلــة  )٣(والوجــه الثــانى للشــافعیة   

  لأنه ولد عین مضمونة فیضمن كولد المغصوبة .

مغصــوبة لا یضــمن إذا لــم یكــن مغصــوبا ، وكــذلك ولــد بــأن ولــد ال ورد علیــه :  

  .  )٥(العاریة إذا لم یوجد مع أمه ، فلا یكون مستعار ولذلك لا یضمن 

الذى استحدث فى ید المسـتعیر  الراجح : هو الوجه الأول وهو أن ولد العاریة  

  ده . غیر مضمون علیه ، لأنه لا نفع فیه ولا فائدة للمستعیر منه فكان كالودیعة فى ی

  

  

  

                                                           

 . ٣٩/ ١٤تكملة المجموع  )١(

 . ١٨٦ – ١٨٥/ ٥المغنة  )٢(

 . ٣٩/ ١٤تكملة المجموع  )٣(

 .  ١٨٦/ ٥المغنى  )٤(

 .  ١٨٦/ ٥، المغنى  ٣٩/ ١٤تكملة المجموع  )٥(



 
  

  

  
} ٤٩٥ {  
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ا اا  

 رن ا  وم  

  وذلك فى ثلاثة فروع :   

  الفرع الأول : شرط ضمان العاریة 

عرفنــا ممـــا ســـبق أن الفقهـــاء اختلفـــوا فـــى ضــمان العاریـــة فمـــنهم مـــن قـــال بأنهـــا   

مضــمونة إذا تلفـــت باســتعمال غیـــر مــأذون فیـــه وإن لـــم یتعــد المســـتعیر بــأن تلفـــت بآفـــة 

سماویة ومنهم من قال بعـدم الضـمان مـا لـم یتعـد ، والقـائلون بعـدم الضـمان اختلفـوا فـى  

  أولا ؟ على رأیین :  اشتراطه وهل یعتبر شرط یجب الوفاء به

والإباضیة فى )٣(والإمامیة )٢(والزیدیة  )١(: ذهب الحنفیة فى روایة الرأى الأول   

 إلى أن شرط الضمان فى العاریة یعمل به وتكـون العاریـة مضـمونة ، لقولـه  )٤(قول 

  . )٥(: " المؤمنون على شروطهم " 

ـــه    ـــدل علـــى أن العاریـــة  )٦(: " بـــل عاریـــة مضـــمونة "  ولقول فهـــذا الحـــدیث ی

  .  )٧(تضمن بالتضمین 

ولأنــه لا ضــمان فــي الأمانــة إلا بتعــد ، والعاریــة مــن بــاب الأمانــة ، وزادت قــوة 

  على الأمانة من حیث إنه یأخذها للانتفاع ، فكان یلزمه غرمها إذا شرط الضمان .

                                                           

 . ٣٨٩/ ٨، قرة عیون الأخیار  ٨٥/ ٥تبیین الحقائق  )١(

 . ٤٢٩ – ٤٢٨/ ٣، شرح الأزهار  ٢٨٧/ ٣السیل الجرار  )٢(

 .  ٢٦٤/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٢/ ٢شرائع الإسلام  )٣(

 . ١١٩/ ١١شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  )٤(

 . ٦٣سبق تخریجه ص  )٥(

 . ١١٠سبق تخریجه ص  )٦(

 .  ٩٠٢/ ٣سبل السلام  )٧(



 
  

  

  
} ٤٩٦ {  
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 )٣(فــى قــول   والإباضــیة )٢(والظاهریــة  )١(: وإلیــه ذهــب الحنفیــة فــى روایــة الــرأى الثــاني

وهــو أن العاریــة لا تضــمن وإن شــرط الضــمان ،وذلــك لأن یــد المســتعیر یــد أمــان ، فــلا 

فـى الموضـع  )٤(یضمن ولو شرط علیه الضمان إلا بالتعد . وهو مـا ذهـب إلیـه المالكیـة

الذي لا یجب علیه الضمان وقالوا : بأنه یلزمـه أجـرة المثـل فـى اسـتعمال العاریـة ؛ لأن 

الشرط یخرج العاریة عن حكمها إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم یرض أن 

یعیرها إلا بالضمان ، فهو عوض مجهول فیجب أن یرد إلى عوض معلوم وهو الأجـرة 

.  

  الرأى الراجح :

أرى تــرجیح الــرأى الأول القائــل بأنــه یجــب علــى المســتعیر الضــمان إذا اشــترط 

فــى العاریــة ، وذلــك لأن المعیــر لــم یــرض بإعطــاء مالــه إلــى المســتعیر إلا بهــذا الشــرط 

  والمستعیر قد رضى بذلك فیجب علیه الالتزام بما وافق علیه .

    ??الله ?علم

  الفرع الثانى : اشتراط نفى الضمان 

القــــائلون بالضــــمان فهــــل یــــؤثر عنــــدهم اشــــتراط نفــــى الضــــمان أو لا ؟  الفقهــــاء  

  اختلفوا فى ذلك على رأیین : 

إلـى أن اشـتراط نفـى الضـمان لا  )٦(والحنابلـة  )٥(: ذهـب الشـافعیة  الرأى الأول  

یســقطه ، لأن كــل عقــد اقتضــى الضــمان لــم یغیــره الشــرط كــالمقبوض ببیــع صــحیح أو 

فاسد وما اقتضى الأمانة ، فكذلك كالودیعة والشركة والمضـاربة ، وهـو قـول ابـن القاسـم 

                                                           

 .  ٩٠٢/ ٣سبل السلام  )١(

 .  ٩٠٢/ ٣سبل السلام  )٢(

 .  ٩٠٢/ ٣سبل السلام  )٣(

 .  ٩٠٢/ ٣سبل السلام  )٤(

 . ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٥٩/ ٣حاشیة الجمل  )٥(

 . ٣٧٢/ ١، منار السبیل  ١٨٤/ ٥، المغنى  ٧١ – ٧٠/ ٤كشاف القناع  )٦(



 
  

  

  
} ٤٩٧ {  
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 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

فـــى العاریـــة إذا كانـــت ممـــا تخفـــى ، ولـــم تقـــم البینـــة علـــى هلاكهـــا إلا بقـــول  )١(وأشـــهب 

ســتعیر ، لأن شــرط نفــى الضــمان یزیــد المســتعیر تهمــة ، لأنــه مــن اســقاط حــق قبــل الم

  وجوبه فلا یعتبر . 

: وهـو أن العاریـة إذا كانـت  )٢(: وإلیـه ذهـب ابـن القاسـم فـى قـول  الرأى الثانى  

ممـا یخفــى ولــم تقـم بینــة علــى هلاكهـا إلا بقــول المســتعیر ، وشـرط نفــى الضــمان ، فــإن 

  یضمن لأنه معروف من وجهین :  هذا الشرط یفیده ولا

  : العاریة معروف .أحدهما 

  : اسقاط الضمان .  والثانى

  .)٣(: " بل عاریة مضمونة "  لقوله 

وصـــفها بالضـــمان ، فـــدل علـــى أنهـــا تضـــمن بالشـــرط ، فكـــذلك یســـقط عنهـــا  فـــالنبى 

  الضمان بالشرط .

الضـــمان ، ولأن المعیـــر لـــو أذن فـــى إتـــلاف العاریـــة لـــم یجـــب علـــى المســـتعیر   

  .  )٤(فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها 

  

  المناقشة :

  وقد نوقش أدلة الرأى الثانى بما یلى :   

  . )٥(: " بل عاریة مضمونة " نوقش بأنه إخبار بصفة العاریة وحكمها  : قول أولاً 

: نوقش القیاس على الإذن فى التلف : بأنه قیاس مع الفارق ، لأن الإتلاف فعـل  ثانیاً  

یصـــح الإذن فیـــه ، ویســـقط حكمـــه إذ لا ینعقـــد موجبـــا للضـــمان مـــع الإذن فیـــه، 

                                                           

الجلیـل ، مواهـب  ٢٣١/ ٣، الشـرح الصـغیر  ١٤٧/ ٥حاشـیة الدسـوقى علـى الشـرح الكبیـر  )١(

 . ٥٦/ ٧، شرح منح الجلیل  ٢٩٩/ ٧وبأسفله التاج والإكلیل 

 . ٥٦ – ٥٥/ ٧، شرح منح الجلیل  ١٤٧/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  )٢(

 .  ١١٠سبق تخریجه ص  )٣(

 .  ١٨٤/ ٥المغنى  )٤(

 المرجع السابق . )٥(



 
  

  

  
} ٤٩٨ {  
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وإسقاط الضمان فى العاریة نفى للحكـم مـع وجـود سـببه ، ولـیس ذلـك للمالـك ولا 

  .  )١(یملك الإذن فیه 

  الرأى الراجح : 

هو أن اشتراط نفى الضمان یسقطه ، وذلـك لأن المعیـر قـد رضـى ببـذل منفعـة   

  ما له على هذا الشرط والمستعیر لم یأخذها إلا به فیعمل به . 

  الفرع الثالث : تأثیر شرط نفى الضمان على العقد  

شــرط نفــى الضــمان عــن العاریــة فهــل یــؤدى ذلــك إلــى فســاد الشــرط فقــط أو إذا   

  للفقهاء فى ذلك رأیان : إلى فساد العقد ؟ 

والحنابلـة  )٣(والشـافعیة فـى وجـه ضـعیف  )٢(: ذهـب المالكیـة فـى قـول  الرأى الأول  
  إلى أن اشتراط نفى الضمان عن العاریة لا یفسد العقد ویلغو الشرط فقط .  )٤(

ــرأى الثــانى   إلــى أن شــرط نفــى الضــمان یفســد  )٥(: ذهــب الشــافعیة فــى وجــه  ال

إذا كانــت العاریــة ممــا یغــاب ،  )٦(عقــد العاریــة ، وهــو مــا ذهــب إلیــه المالكیــة فــى قــول 

  ویكون للمعیر أجرة ما أعاره .

  الرأى الراجح : 

  هو أن شرط نفى الضمان لا یفسد العقد ، ولكن یلغو الشرط فقط .   

  

                                                           

 .  ١٨٥ – ١٨٤/ ٥المغنى  )١(

 . ١٤٧/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ،  ٥٥/ ٧شرح منح الجلیل  )٢(

 . ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٥٩/ ٣حاشیة الجمل  )٣(

 .  ٧١/ ٤كشاف القناع  )٤(

 .  ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٥٩/ ٣حاشیة الجمل  )٥(

 .  ١٤٧/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  )٦(



 
  

  

  
} ٤٩٩ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 
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 ا ا  

   ان 

إذا ضــمن المســتعیر العاریــة بــأى ســبب مــن الأســباب الموجبــة للضــمان فكیــف   

یضـــمنها بمثلهـــا أو بقیمتهـــا ، وإذا ضـــمنها بقیمتهـــا فهـــل ســـیكون بقیمتهـــا یـــوم التلـــف أو 

  بأكثر قیمتها من یوم قبضها إلى تلفها وإلیك بیان الرأى الفقهى فى ذلك : 

لضمان فهـو ینقسـم إلـى قسـمین : من حیث ا )١(أبدأ أولاً بتقسیم المال المتقوم   

  مثلى وقیمى . 

: هــو مــا لــه نظیــر فــى الســوق بــلا تفــاوت ، او بتفــاوت یســیر  فالمــال المثلــى  

  بتساهل فیه التجار والمتعاملون مثل : المكیلات والموزونات والمعدودات .

: هــو مــا لــیس لــه نظیــر فــى الأســواق أصــلا ، أو لــه نظیــر ،  المــال القیمــىو 

والعاریــة إذا  )٢(ولكــن یتفــاوت تفاوتــاً كبیــراً یعتــد بــه فــى التجــارة والمعــاملات كالحیوانــات 

وجب ضمانها فإنه لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن یكون لها مثل أو لا یكـون لهـا 

  مثل. 

ــم یكــن لهــا مثــل تضــمن بقیمتهــا یــوم تلفهــا لســقوط ضــمان الأجــزاء : فإنهــا  اولاً : إذا ل

فـى  )٤(والإمامیـة  )٣(هذا ما ذهـب إلیـه الشـافعیة فـى وجـه صـحیح التالفة بالاستعمال 

علــى الوجــه القائــل بعــدم ضــمان الأجــزاء التالفــة أمــا علــى  )٥(قــول وهــو قــول الحنابلــة 

  ها .الوجه القائل بضمان الأجزاء التالفة ، فإنها تقوم قبل تلف أجزائ

                                                           

و ما یمكن إدخاره مـع الإباحـة        [ المال المتقوم : هو الذى له قیمة فى نظر الشرع وه )١(

 ] .  ٥٠١/ ٤حاشیة رد المحتار 

م  ١٩٨٧دار الفكــــر العربــــى  – ١٦٤الأمــــوال ونظریــــة العقــــد / محمــــد یوســــف موســــى ص  )٢(

 الطبعة الأولى .  – ١٦الملكیة ونظریة العقد لمحمد فهمى السرجانى ص 

، مغنـــى  ١٢٠/ ٧حـــاوى الكبیـــر ، ال ٤٥٩/ ٣، حاشـــیة الجمـــل  ٣٩/  ١٤تكملـــة المجمـــوع  )٣(

 .  ٢٧٤/ ٢المحتاج 

 .  ١٧٥/ ٢شرائع الإسلام  )٤(

 . ١٨٦/ ٥، المغنى  ٧٠/ ٤كشاف القناع  )٥(



 
  

  

  
} ٥٠٠ {  
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وقـــالوا : بأنـــه  )٢(والإمامیـــة فـــى قـــول )١(فـــى الوجـــه الثـــانى  وخـــالف الشـــافعیة  

یضمن أكثر قیمتها من حین القبض إلى حـین التلـف كالغصـب ، وتصـیر الأجـزاء تبعـا 

ـــة بـــالرد ســـقط ضـــمان الأجـــزاء ، وإن وجـــب ضـــمانها  ـــة ، إن ســـقط ضـــمان الجمل للجمل

  بالتلف وجب ضمان الأجزاء تبعا . 

: بأننــا لــو ألزمنــا المســتعیر قیمــة العاریــة أكثــر مــا كانــت مــن حــین  وقــد نــوقش  

القبض إلى حین التلف أوجبنا علیه ضمان الأجزاء التالفة بالإذن وهو لا یجوز ، ولهذا 

لو كانت العین باقیة ، وقد نقصت أجزاؤها بالاسـتعمال لـم یجـب ضـمانها وإن كـان ممـا 

  .  )٣(له مثل 

  :  )٤(وقال المالكیة 

وجب الضـمان فإنمـا یضـمن قیمـة الرقبـة یـوم انقضـاء أجـل العاریـة علـى مـا  إذا  

ینقصها الاستعمال المـأذون فیـه بعـد یمینـه ، لقـد ضـاعت ضـیاعا لا یقـدر علـى ردهـا ، 

  لأنه یتهم على أخذها بقیمتها من غیر رضا صاحبها .

ــل ــان لهــا مث ــاً : إذا ك  )٥(نابلــة: فإنــه یجــب ضــمانها بمثلهــا هــذا مــا نــص علیــه الح ثانی

  إذا جعل ضمانها فى أكثر الأحوال كالغصب .  )٧(والشافعیة فى وجه  )٦(والإمامیة 

                                                           

 . ١٢١/ ٧، الحاوى الكبیر  ٣٩/ ١٤تكملة المجموع  )١(

 . ١٧٥/ ٢شرائع الاسلام  )٢(

 . ٣٥/ ١٤تكملة المجموع  )٣(

/ ٧، مواهــب الجلیــل وبأســفله التــاج والإكلیــل  ١٤٦/ ٥حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر  )٤(

 .  ٥٦/ ٧، شرح منح الجلیل  ٢٩٩

 . ١٨٦/ ٥المغنى  )٥(

 . ١٧٥/ ٢شرائع الاسلام  )٦(

 . ١٢٠/ ٧، الحاوى الكبیر  ٣٩/  ١٤تكملة المجموع  )٧(



 
  

  

  
} ٥٠١ {  
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: یضـمنها بقیمتهـا وإن كانـت مثلیـة ، إذا  )١(وقال الشـافعیة فـى الوجـه الثـانى 

  جعل ضمانها وقت التلف . 

  الرأى الراجح : 

أنــه إذا وجــب ضــمان العاریــة فإنهــا تضــمن بقیمتهــا إن كانــت قیمیــة وبمثلهــا إن   

  كانت من الأموال المثلیة .  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   

    

  

  

  

  
                                                           

 المرجعان السابقان  )١(



 
  

  

  
} ٥٠٢ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

 ا ا  

 را  فا  

  

  الاختلاف فى العاریة قد یكون فى أصلها ، أو تلفها أو ردها أو فى التعیین .   

  أولاً : الاختلاف فى الأصل : 

اختلــف المعیـــر والمســـتعیر فـــى أصـــل العاریـــة وذلـــك بـــأن ركـــب رجـــل ســـیارة إذا   

لآخر إلى بلد وادعى الراكب أن المالـك أعـاره إیاهـا ، وقـال المالـك : بـل أكتریتهـا منـى، 

فالاختلاف إما أن یكون عقب العقد والعین قائمة ، وإما أن یكون بعد مضى مدة لمثلها 

  جرة .أ

: إذا كــان الاخــتلاف فــى أصــل العاریــة عقــب العقــد والعــین قائمــة ، فــالقول  ولاً أ  

قـــول الراكـــب ، لأن الأصـــل عـــدم الإجـــارة ، وبـــراءة ذمـــة الراكـــب مـــن الأجـــرة ، فیحلـــف 

  .  )١(الراكب ویرد السیارة إلى مالكها لأنها عاریة 

تها فالقول قـول المالـك وأما إن ادعى المالك أنها عاریة ، وقال الراكب بل اكتری  

مـــع یمینـــه ، ویأخـــذ عاریتـــه ، لأنهمـــا اتفقـــا أن الملـــك لـــه ، واختلفـــا فـــى صـــفة القـــبض، 

  .  )٢(والأصل فیما یقبضه الإنسان من مال غیره الضمان 

  )٣("  على الید ما أخذت حتى تؤدیه: "  لقوله 

: إذا كــان الاخــتلاف بعــد مضــى مــدة لمثلهــا أجــرة فــأدعى المالــك الإجــارة  ثانیــاً   

  وادعى الراكب الإعارة ففیها رأیان : 

                                                           

، شــرح  ١٩٥/ ٥، المغنــى  ١٣/ ٥، المبــدع  ٥٢/  ١٤المجمــوع ، تكملــة  ٤٧٣/ ٦البیــان  )١(

 .  ٢٧٢/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٥/ ٢الأزهار 

 ١٩٦ – ١٩٥/ ٥، المغنى  ٢٧٧/ ٢، الكافى لابن قدامه  ٥٤ – ٥٣/  ١٤تكملة المجموع  )٢(

 .  ١٣/ ٥، المبدع 

 .  ٩٧سبق تخریجه ص  )٣(



 
  

  

  
} ٥٠٣ {  
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  )٣(والحنابلة  )٢(والشافعیة فى المذهب  )١(: وإلیه ذهب المالكیة  الرأى الأول  

مــع یمینــه ، لأنهمــا اختلفــا فــى  )٥(. وهــو أن القــول قــول المالــك  )٤(والإمامیــة فــى قــول 

كیفیة انتقال المنافع على ملك الراكب ، فكان القول قول المالك كما لو اختلفـا فـى عـین 

  فقال المالك بعتكها وقال الآخر وهبتنیها . 

والإمامیة  )٨(والزیدیة  )٧(والشافعیة فى قول  )٦(: وخالفهم الحنفیة  والرأى الثانى  

ـــافع  )٩(فـــى قـــول  ـــأن القـــول قـــول الراكـــب [ المســـتعیر ] لأن المالـــك أقـــر بالمن وقـــالوا : ب

للراكــب ، ومــن أقــر لغیــره بملــك ادعــى علیــه عوضــا لــم یقبــل قولــه ، وعلــى هــذا القــول 

یحلــف الراكــب ویبــرأ مــن الأجــرة ، فــإن نكــل رد الیمــین علــى المالــك ، فــإذا حلــف المالــك 

  عد رجوع الراكب .  استحق المسمى وجها واحداً ، لأن یمینه ب

  الرأى الراجح : 

الرأى الأول القائل بأن القول قول المالك مع یمینه وعلى هذا القول یكون علـى   

  الراكب الأجرة وفى قدرها ثلاثة آراء : 

                                                           

، مواهـب الجلیـل  ٦٥/ ٧، شـرح مـنح الجلیـل  ١٥٣/ ٥حاشیة الدسوقى على الشـرح الكبیـر  )١(

٣٠٣ – ٣٠٢/ ٧ . 

 . ٢٧٤/ ٢، مغنى المحتاج  ٥٢/ ١٤، تكملة المجموع  ٤٧٣/ ٦البیان  )٢(

 . ٩٦ – ٩٥/ ٥، المغنى  ٢٧٧/ ٢الكافى لابن قدامه  )٣(

 . ١٧٥ – ١٧٤/ ٢شرائع الاسلام  )٤(

مثله لا یكرى الدواب لشرفه وقدره [ القوانین قال ابن القاسم : القول قول المالك إلا أن یكون  )٥(

 ] . ٣٠٣ – ٣٠٢/ ٧، مواهب الجلیل  ٣٢١الفقهیة ص 

 . ١٤٩/ ١١المبسوط  )٦(

 . ١٧٤/ ٢، مغنى المحتاج  ٥٣/ ١٤، تكملة المجموع  ٤٧٤/ ٦البیان  )٧(

 .   ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ٢٩٠/ ٣، السیل الجرار  ١٣٠/ ٥البحر الزخار  )٨(

 .  ١٧٥ – ١٧٤/ ٢شرائع الاسلام  )٩(



 
  

  

  
} ٥٠٤ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

 )٣(والحنابلــة فــى وجــه  )٢(والشــافعیة فــى وجــه  )١(: وإلیــه ذهــب المالكیــة  الأول  

إذا كـان  )٤(ه وحلـف علیـه ، وبـه قـال الإمامیـة وهو یجب له المسمى ، لأن المالك ادعا

  أقل مما یدعیه المالك . 

ــرأى الثــانى   والحنابلــة فــى  )٥(: وهــو مــا ذهــب إلیــه الشــافعیة فــى المنصــوص  ال

وهو وجوب أجرة المثل ، لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا فى قدر الأجـرة ،  )٦(وجه 

ــم یجــب أكثــر مــن أجــرة المثــل ، فمــع الاخــتلاف فــى أصــل الإجــارة أولــى ،  وبــه قــال ل

إذا كانـت أجـرة  )٨(المالـك أجـرة معینـة وهـو أیضـاً قـول الإمامیـة إذا لـم یـدع  )٧(المالكیة 

  المثل أقل مما یدعیه المالك . 

وهـو أن الأجـرة  )١٠(والإمامیـة  )٩(: وإلیـه ذهـب الشـافعیة فـى وجـه  الرأى الثالث  

  تكون الأقل من المسمى أو أجر المثل . 

  الرأى الراجح : 

هو الرأى الأول القائل بأن المالـك یجـب لـه المسـمى ، لأنـه ادعـاه وحلـف علیـه   

  . فیصدق بیمینه 

  ثانیاً : الاختلاف فى الرد : 

إذا اختلفــا فــى رد العاریــة فقــال المســتعیر رددتهــا وقــال المعیــر لــم تردهــا للفقهــاء   

  فى تصدیقهما رأیان : 
                                                           

 .  ٣٠٣/ ٧، مواهب الجلیل  ١٥٣/ ٥حاشیة الدسوقى  )١(

 . ٤٧٤/ ٦، البیان  ٥٣ – ٥٢/ ١٤تكملة المجموع  )٢(

 . ١٩٦/ ٥، المغنى  ٢٧٧/ ٢الكافى لابن قدامه  )٣(

 .  ٢٧٠/ ٤اللمعة الدمشقیة  )٤(

 . ٢٧٤/ ٢ى المحتاج ، مغن ٥٣ – ٥٢/ ١٤، تكملة المجموع  ٤٧٤/ ٦البیان  )٥(

 . ١٩٦/ ٥، المغنى  ٢٧٧/ ٢الكافى لابن قدامه  )٦(

 .  ٣٠٣/ ٧، مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل  ١٥٣/ ٥حاشیة الدسوقى على الشرح  )٧(

 .  ٢٧٠/ ٤اللمعة الدمشقیة  )٨(

 . ٢٧٤/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٧٤/ ٦البیان  )٩(

 .  ٢٧٠/ ٤اللمعة الدمشقیة  )١٠(
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 )٤(وابـن القاسـم )٣(والإمامیـة  )٢(والحنابلـة  )١(: وإلیه ذهـب الشـافعیة الرأى الأول  

وهــو أن المعیــر والمســتعیر إذا اختلفــا فــى رد العاریــة فــالقول قــول المعیــر بیمینــه ، لأن 

فیمــا یغــاب علــى المعیــر وهــو قــول  )٥(الأصــل عــدم الــرد . وهــو مــا ذهــب إلیــه المالكیــة 

  فى العاریة المضمونة . )٦(المالكیة والزیدیة 

بـأن القـول قـول المسـتعیر وقـالوا  )٨(والزیدیـة  )٧(: وخالفهم الحنفیة  الرأى الثانى  

فى رد العاریة بیمینه ، لأن ید المستعیر ید أمان ، وینكر وجوب الضمان علیه ، فكان 

فیما لا یخفى كالحیوان وهـو غیـر مضـمون  )٩(القول قوله . وهذا ما ذهب إلیه المالكیة 

 .  

  الرأى الراجح : 

ف مـع المســتعیر فــى الـرأى الأول القائــل بـأن القــول قـول المعیــر بیمینـه إذا اختلــ  

  رد العاریة ، لأنه المالك فیصدق بیمینه . 

  :  ثالثاً : الاختلاف فى التلف

إذا اختلفا فى تلف العاریة فـالقول قـول المعیـر بیمینـه ، وعلـى المسـتعیر قیمتهـا   

  .لأن الاختلاف فى العین لا فى المنفعة 

                                                           

 . ٢٧٥/ ٢، مغنى المحتاج  ٣٢٥/ ٣حاشیة البجیرمى  )١(

 . ٧٥/ ٤كشاف القناع  )٢(

 . ٢٦٥/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٥/ ٢شرائع الاسلام  )٣(

 . ٣٠٣/ ٧، مواهب الجلیل  ٧٣/ ٧شرح منح الجلیل  )٤(

، القـوانین الفقهیـة  ٣٠٣/ ٧، مواهـب الجلیـل  ٧٣/ ٧، شـرح مـنح الجلیـل  ٢٠١/ ٦الذخیرة  )٥(

 .  ٣٢١ص 

 .  ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ١٣٠/ ٥البحر الزخار  )٦(

 . ١٤٤/ ١١المبسوط  )٧(

 .  ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ٢٩٠/ ٣، السیل الجرار  ١٣٠/ ٥البحر الزخار  )٨(

 .  ٣٠٣/ ٧، مواهب الجلیل  ٣٢١القوانین الفقهیة ص  )٩(
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  وهذا هو الراجح .  )٢(والحنابلة  )١(هذا عند الشافعیة 

وقالوا : بأن القول  )٦(والإمامیة  )٥(والزیدیة  )٤(والمالكیة  )٣(وخالفهم الحنفیة   

  قول المستعیر فى تلف العاریة مع یمینه ، لأنه أمین فیقبل قوله . 

  رابعاً : الاختلاف فى التعیین : 

  للفقهاء فى ذلك رأیان :   

إذا اختلــف المعیــر  )٩(والحنابلــة  )٨(والشــافعیة  )٧(الــرأى الأول : قــال الحنفیــة   

والمســتعیر فــى الأیــام أو المكــان أو فیمــا یحمــل علیهــا فــالقول قــول المعیــر بیمینــه ، لأن 

المســـتعیر یســـتفید ملـــك الانتفـــاع مـــن المعیـــر ، فكـــان القـــول فـــى المقـــدار والتعیـــین قـــول 

المعیر لكن مع الیمین دفعا للتهمة ، لأن المالك مدعى علیـه ، فكـان القـول قولـه ، لأن 

  . )١٠(: " قضى بالیمین على المدعى علیه "  النبى 

إذا اختلفــا فــى تحدیــد المســافة  )١٢(والزیدیــة  )١١(الــرأى الثــانى : قــال المالكیــة   

والمــدة والمقــدار فــالقول قــول المالــك بیمینــه قبــل أن یزیــد المســتعیر شــیئاً علــى مــا ادعــاه 

                                                           

 . ٢٦٧/ ٢، مغنى المحتاج  ٤٧٦/ ٦البیان  )١(

 . ٧٥/ ٤ كشاف القناع )٢(

 . ١٤٨/ ١١المبسوط  )٣(

 . ٥٨/ ٧، شرح منح الجلیل  ٢١٠/ ٦الذخیرة  )٤(

 .  ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ٢٩٠/ ٣، السیل الجرار  ١٣٠/ ٥البحر الزخار  )٥(

 .  ٢٦٥/ ٤، اللمعة الدمشقیة  ١٧٥/ ٢شرائع الاسلام  )٦(

 . ٢١٦/ ٦بدائع الصنائع  )٧(

 .  ٢٧١/ ٢مغنى المحتاج  )٨(

 .  ٩٣/ ٥المغنى  )٩(

، ١٠/ ٤متفق علیه كتاب الشهادات / باب الیمین على المدعى علیه فى الأموال والحدود  )١٠(

بلفظــه عــن ابــن عبــاس ومســلم فــى صــحیحه / كتــاب الأقضــیة / بــاب الیمــین علــى المــدعى 

 بلفظه عن ابن عباس .  ٥٩/ ٢علیه 

 .٣٦٣ – ٣٦٢/ ٤دونة الكبرى ، الم ٧٠/ ٧، شرح منح الجلیل  ١٥٣/ ٥) حاشیة الدسوقى ١١(

 .   ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ١٣٠/ ٥البحر الزخار  )١٢(
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المعیر ، وفى ذلك یخیر المستعیر فى الركوب على المحل الذى حلف علیـه المعیـر أو 

نه یترك  ، فإن خیف من المستعیر أن یتعدى الموضع الذى حلف علیه المعیر توثق م

  قبل أن یسلمها إلیه لئلا یتعدى . 

بعــد مضــیها فــالقول قــول  إمــا إذا اختلفــا فــى تحدیــد المســافة والمــدة والمقــدار  

المستعیر ، فإن كان اختلافهما قبل مضیها فالقول قول المعیر فیما بقى من المـدة دون 

  الماضى ، لأن إنكاره بمنزلة الرجوع عن العاریة وهى تبطل بالرجوع . 

هو الرأى الأول القائل بأن القول قول المعیـر بیمینـه إذا اختلـف : الراجح  الرأى  

مع المستعیر فى تعیین المسافة والمدة والمقدار ، وذلك لأنـه المالـك وهـو متبـرع بمنفعـة 

  ملكه فیصدق فیما یدعیه مع یمینه . 

  خامساً : الاختلاف فى الاستعمال :  

عمال بـأن قـال المسـتعیر ذهبـت أجزاؤهـا المعیر والمسـتعیر فـى الاسـتإذا اختلف   

باســتعمال معتــاد ، وقــال المعیــر ذهبــت باســتعمال غیــر معتــاد ، ولا بینــة لأحــدهما علــى 

قوله ، فالقول قول المستعیر مع یمینه ویبرأ من ضمانها ، لأنه منكر للضمان والأصل 

  .  )١(براءته 

  

  

                                                           

 .  ٧٣/ ٤، كشاف القناع  ٤٥٨/ ٣، حاشیة الجمل  ٥٢٤/ ٣حاشیة البجیرمى  )١(
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 اا ا  

 رء اام  

  تنتهى العاریة بأمور متعددة وهى :   

  . )١(تنتهى العاریة المؤقتة بانتهاء الوقت المحدد لها  -١

تنتهـــى العاریـــة بـــرد المســـتعیر لهـــا ، وبرجـــوع المعیـــر فیهـــا وطلبـــه لردهـــا ، لأن  -٢

العاریــة عقـــد غیـــر لازم ، فیجـــوز للمعیــر الرجـــوع فیهـــا متـــى شــاء مـــا لـــم یلحـــق 

 . )٢(فى صفة العاریة  الضرر بالمستعیر كما سبق بیان ذلك

تنتهـــى العاریـــة بمـــوت كـــل مـــن المعیـــر والمســـتعیر أو بمـــوت أحـــدهما لـــبطلان  - ٣

العاریة بذلك ، لأنها عقد جائز من الطـرفین ، وعلـى وارث المسـتعیر الـرد فـوراً 

، فــإن تعــذر علیــه الــرد ضــمنها مــع مؤنــة الــرد فــى التركــه ، وإن لــم یتعــذر الــرد 

 )٤(والحنابلــة  )٣(هــذا عنــد الشــافعیة ة الــرد . ضــمنها الــوارث مــع الأجــرة ومؤنــ

 .  )٥(والزیدیة 

بأنـــــه إذا مــــات أحـــــد المتعاقــــدین [ المعیـــــر أو وقــــالوا :  )٦(وخــــالف المالكیـــــة 

المسـتعیر ] بعــد قــبض العاریــة فإنهــا لا تبطـل ، وكــذلك إذا مــات المســتعیر قبــل 

القـبض ، لأن ورثتــه بمنزلتــه فـى القــبض ، لأنــه حـق للمســتعیر بالعقــد ، أمــا إذا 

  مات المعیر قبل القبض فإنها تنتهى . 
                                                           

/ ١١، شرح كتاب النیل     ١٩١/ ٥، المغنى ٤/٧٣، كشاف القناع ٦/٢١٨بدائع الصنائع  )١(

١٢٦ . 

، كشـاف  ٢٧٣/ ٢، الكـافى لابـن قدامـه  ٣/٤٥٨، حاشـیة الجمـل  ٢١٨/ ٦بدائع الصـنائع  )٢(

 .  ١٢٦/ ١١، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  ١٩٠/ ٥، المغنى  ٧٣/ ٤القناع 

 .  ٤٦١،  ٤٥٨/ ٣حاشیة الجمل  )٣(

 . ٧٣/ ٤كشاف القناع  )٤(

 . ٤٣٣/ ٣، شرح الأزهار  ١٢٨/ ٥البحر الزخار  )٥(

 .  ٣٠١/ ٧، مواهب الجلیل وبأسفله التاج والإكلیل  ٢١٥/ ٦یرة الذخ )٦(
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معـارة ، لأن الانتفـاع هـو الموجـب تنتهى العاریة بانقضاء الغـرض مـن العـین ال -٤

  .  )١(للحبس وقد زال 

وتنتهى العاریـة أیضـاً بجنـون المعیـر أو إغمائـه أو الحجـر علیـه ، فـإذا عـرض  -٥

للمعیر عارض من هذه العوارض ، وجب علـى المسـتعیر رد العاریـة إلـى ورثـة 

المعیــر أو إلــى ولیــه ، فــإن أخــر الــرد بعــد علمــه ، وتمكنــه مــن الــرد ضــمنه مــع 

  . )٢(لأجرة ومؤنة الرد ا

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٧٣/ ٤كشاف القناع  )١(

 .  ١٢٨/ ٥، البحر الزخار  ٤٦١،  ٤٥٨/ ٣حاشیة الجمل  )٢(
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 ا  

 م  ا إ   أ   

بعد عرض العاریة وما یتعلق بها من أحكام نجد أن البحث توصل إلى النتـائج   

  التالیة : 

أن العاریـة عقــد مؤقـت یبــیح الانتفــاع بمـا یحــل الانتفـاع بــه مــع بقـاء عینــة لیــرد  -١

  على مالكه .

الأصل فى العاریة أنها مندوب إلیها ، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسـنة والإجمـاع  -٢

والقیـــاس ، وقـــد تكـــون واجبـــة عنـــد شـــدة احتیـــاج المســـتعیر لهـــا وأنـــه ربمـــا هلـــك 

بدونها ، وقد تكون حراما إذا اسـتعملت فـى حـرام ، وقـد تكـون مكروهـة إذا كـان 

 عنها. استعمالها فى مكروه ، وقد تكون مباحة لمن فى غنى 

العاریــة تتفــق مــع الإجــارة فــى أن كــلاً منهمــا عقــد علــى منفعــة مؤقتــة ، وتتفــق  -٣

العاریة مع الهبة فى أن كلاً منهما تبرع من المالك ، وأنهما لا یتمان إلا بتمام 

 القبض ، وتتفق العاریة مع الودیعة فى أن كلاً منهما عقد غیر لازم .

 ار والصیغة .أركان العاریة المعیر والمستعیر والمستع -٤

 یشترط فى المعیر أن یكون بالغاً عاقلاً حراً مختاراً رشیداً ، مالكا للمنفعة . -٥

 یشترط فى المستعیر أن یكون معینا وأهلاً للتبرع علیه ، وأن یتم القبض منه . -٦

یشـــترط فـــى المعـــار أن یكـــون منتفعـــا بـــه ، انتفاعـــا مباحـــا مـــع بقـــاء عینـــه بعـــد  -٧

 الانتفاع لیرد على مالكه .

العاریــة تنعقــد بكــل مــا یــدل علیهــا مــن قــول أو فعــل أو إشــارة ، لأنهــا مــن بــاب  -٨

البــر والتعــاون بــین النــاس ، وأنهــا بــلا عــوض ، فیجــرى فیهــا المســامحة لقضــاء 

 مصالح الناس ، واالله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخیه .

عیر أن ینتفـع تنقسم العاریـة إلـى مطلقـة ومقیـدة ، والعاریـة المطلقـة یجـوز للمسـت -٩

بها بكل ما هـى معـدة لـه ، مـا لـم یطالبـه المعیـر بـالرد ، وأمـا المقیـدة فعلیـه أن 
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ـــه أن  یلتـــزم بمـــا قیـــده بـــه المعیـــر . ولا یتعـــداه ، فـــإن تعـــداه ضـــمن لتعدیـــه ، ول

 یخالفه فیما هو ضرره أقل من المأذون فیه.

، سـواء أكانـت  عقد العاریة غیر لازم ، فیجوز للمسـتعیر رد العاریـة متـى شـاء-١٠

مطلقـــة أم مقیـــدة ، وكـــذلك یجـــوز للمعیـــر اســـتردادها متـــى أراد مـــا لـــم یكـــن فـــى 

 الرجوع فیها إلحاق الضرر بالمستعیر .

وكـــذلك لـــه الرجـــوع فـــى عاریـــة الأرض إذا كانـــت مطلقـــة ، وإذا أراد المســـتعیر 

اق ابقاء العاریة فعلیه بذل الأجرة للمعیر ، مادام رجع فى عاریته ، لعدم استحق

  ملكه بغیر رضاه بلا أجرة .

أما إذا كانت مؤقتة فله الرجـوع أیضـاً ، ولكـن علیـه أن یـدفع للمسـتعیر بـدل مـا 

  أنفقته فى العاریة .

أن مـن اسـتعار عینـاً جـاز لـه أن یسـتوفى منفعتهـا بنفسـه وبوكیلـه ، ویجـوز لـه  -١١   

أن یعیرها لغیره ویؤجرها ویرهنها إذا أذن له المعیر فى ذلك أما إذا لم یـأذن لـه 

  فلا یجوز . 

وإذا أعارهــا بـــدون إذن المعیـــر ، فللمعیـــر الرجـــوع بـــأجر المثـــل علـــى مـــن شـــاء          

  یر الأول أو الثانى ] .منهما . [ المستع

ـــر فإنهـــا تكـــون غیـــر صـــحیحة ،    ـــة بـــدون إذن المعی وإذا أجـــر المســـتعیر العاری

  ویكون على المستعیر الضمان .

یصح لكل من المعیر والمستعیر بیع ملكه من صاحبه ، وكذلك لو اتفقا على  -١٢   

ه ، بیع ملكهما معاً بثمن واحد لأجنبـى ، ویـوزع الـثمن علیهمـا كـل بقـدر حصـت

وكــذلك للمعیــر الحــق فــى بیــع أرضــه لمــن شــاء ، لأنــه المالــك ، وكــذلك أیضــاً 

  للمستعیر أن یبیع غرسه وزرعه لمن شاء لأنه ملكه .

یجـــوز للمســـتعیر رهـــن العاریـــة إذا أذن لـــه المعیـــر فـــى ذلـــك ، فـــإن كـــان الإذن  -١٣   

یـر فـالرهن مقیداً بمقدار معلوم أو أجـل معلـوم وتقیـد المسـتعیر بمـا قیـده بـه المع

ــاً مطلقــاً فیجــوز للمســتعیر أن یرهنهــا بــأى مقــدار  ــه إذن صــحیح ، أمــا إذا أذن ل
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وبأى جنس ، وبأى مكان ، فلا یعتبـر معرفـة قـدر الـدین أو جنسـه ، ولا یكـون 

المعیر بذلك ضامناً للدین ، لأنه اعان المسـتعیر علـى قضـاء حاجتـه فلـم یكـن 

الــرهن فــى الحــال ســواء أكــان بــدین ضــامناً ، وللمعیــر مطالبــة المســتعیر بفكــاك 

حال أم مؤجل ، وإن حل الدین ولم یفكه الراهن جاز بیعه فى الدین ، وللمعیر 

  الرجوع على الراهن بقیمة العاریة . 

ـــه فـــى  -١٤    ـــى المعیـــر أو وكیل ـــة إذا كانـــت باقیـــة إل ـــى المســـتعیر رد العاری یجـــب عل

الـذى أخـذها منـه إلا أن قبضها ویبرأ بذلك من ضمانها ، ویردها إلى الموضـع 

  یتفقا على ردها إلى غیره ، ولا یبرأ إلا بذلك .

  مؤنة حمل العاریة وردها ونفقتها على المستعیر .  -١٥   

العاریـــة لا تضـــمن إلا بالتعـــد ، وكـــذلك لا تضـــمن الأجـــزاء التالفـــة بالاســـتعمال  -١٦   

ر فهــو غیــر المــأذون فیــه ، وكــذلك ولــد العاریــة الــذى اســتحدث فــى یــد المســتعی

  مضمون علیه ، لأنه كالودیعة . 

القــائلون بعــدم ضــمان العاریــة قــالوا : بأنــه یجــب علــى المســتعیر الضــمان إذا  -١٧   

  اشترط فى العاریة .

والقائلون بالضمان قـالوا : بـأن اشـتراط نفـى الضـمان یسـقطه ، لأن المعیـر قـد  -١٨   

الشـــرط لا یـــؤثر علـــى رضـــى ببـــذل منفعـــة مـــا لـــه علـــى هـــذا الشـــرط ، وأن هـــذا 

  صحة العقد .

العاریة إذا وجب ضمانها فإنها تضـمن بقیمتهـا إن كانـت مـن الأمـوال القیمیـة،  -١٩   

  وبمثلها إن كانت من الأموال المثلیة . 

إذا اختلـف المعیـر والمســتعیر فـى أصـل العاریــة عقـب العقـد والعــین قائمـة بــأن  -٢٠   

  الإعارة فالقول قول المستعیر . ادعى المالك الإجارة وادعى المستعیر 

بعد مضى مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك مع یمینه ، ویكون علـى أما إذا اختلفا 

  الأخذ المسمى الذى ادعاه المالك وحلف علیه . 

إذا اختلفــا فــى رد العاریــة وتلفهــا وتحدیــد المســافة والمــدة والمقــدار فــالقول قــول وكــذلك 
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  المعیر بیمینه . 

بـأن قـال المسـتعیر ذهبـت أجزاؤهـا باسـتعمال معتـاد ، أما إذا اختلفا فى الاسـتعمال : 

وقال المعیر باستعمال غیر معتاد ، ولا بینة لأحدهما فالقول قول المستعیر مع یمینه 

  ویبرأ من الضمان . 

تنتهـــى العاریـــة المؤقتـــة بانتهـــاء الوقـــت المحـــدد لهـــا ، وتنتهـــى كـــل مـــن العاریـــة  -٢١

ـــر فیهـــا وطلبـــه لردهـــا ،  المطلقـــة والمؤقتـــة بـــرد المســـتعیر لهـــا ، وبرجـــوع المعی

وبمـــوت كـــل مـــن المعیـــر والمســـتعیر أو بمـــوت أحـــدهما ، وبجنـــون المعیـــر أو 

  إغمائه أو الحجر علیه ، وتنتهى أیضاً بانتهاء الغرض من العین المعارة . 

   

  : وبعد    

االله ، وما كان خطأ فمنى ومن الشیطان فهذا ما منَّ االله به علىَّ ، فما كان صواباً فمن 

، ولا یكلف االله نفساً إلا وسعها ، فجلَّ جلال من تفرد بالجلال والكمال وحده ، سـبحانه 

  لا یضل بى ولا ینسى . 

  وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم .

  

  نجوى عبد المحسن شتا / دكتورة                                    
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مسلسل 

  عام 

  : أولاً : القرآن الكریم    مسلسل

دار -لمحمد فؤاد عبد الباقى-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم  ١  ١

  م. ١٩٨٨-هـ  ١٤٠٨-القاهرة-الحدیث

  ثانیاً : التفسیر : 

أبى بكر بن على بن الرازى الجصاص  –أحكام القرآن للجصاص   ١  ٢

هـــ  ١٤١٤ –بیــروت لبنــان  –دار الفكــر  -هـــ ٣٧٠المتــوفى ســنة 

  م .  ١٩٩٣

المتــوفى ســنة أبــى بكــر بــن عبــد االله  –أحكــام القــرآن لابــن العربــى   ٢  ٣

  .   بیروت لبنان –هـ دار الفكر  ٤٦٨

الفداء اسماعیل بـن كثیـر المتـوفى تفسیر القرآن العظیم للإمام أبى   ٣  ٤

  هـ دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبى . ٧٧٤سنة 

لأبـــى البركـــات عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن أبـــى بكـــر  –تفســیر النســـفي   ٤  ٥

 -هــــــــ ١٤٠٢بیـــــــروت لبنـــــــان  –دار الكتـــــــاب العربـــــــى  –النســـــــفى 

  م.١٩٨٢

للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن أبــى بكــر بــن  –الجــامع لأحكــام القــرآن   ٥  ٦

 –هــ دار الغـد العربـى  ٦٧١فرح الأنصارى القرطبى المتوفى سـنة 

  م.  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ ١ط –القاهرة 

مفــــاتیح الغیــــب أو التفســــیر الكبیــــر للإمــــام فخــــر الــــدین محمــــد بــــن   ٦  ٧

 ٥٤٤افعى الحسین بن الحسن بن على التمیمى البكرى الرازى الشـ

  هـ   . ١٤١٢ –م  ١٩٩١هـ دار الغد العربى  ٦٠٤ –

  ثالثاً : الحدیث : 
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لأبــــى عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن إدریــــس  –ترتیــــب مســــند الشــــافعى   ١  ٨

  هـ دار الكتب العلمیة بیروت لبنان .  ٢٠٤ – ١٥٠الشافعى 

تلخــیص الحبیــر فــى تخــریج أحادیــث الرافعــى الكبیــر لأبــى الفضــل   ٢  ٩

تحقیــــق  ٨٥٢ – ٧٧٣أحمــــد بــــن علــــى العســــقلانى  شــــهاب الــــدین

  بیروت لبنان –السید عبد االله هاشم الیمانى المدنى دار المعرفة 

سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن اسماعیل الصـنعانى   ٣  ١٠

  دار الحدیث .  –تحقیق إبراهیم عصر  -هـ  ١١٨٢المتوفى سنة 

ن الحســــین البیهقــــى المتــــوفى ســــنة الســــنن الكبــــرى للإمــــام أبــــى بكــــر بــــ  ٤  ١١

ــ وفـــى ذیلـــه الجـــوهر النقـــى للعلامـــة عـــلاء الـــدین بـــن علـــى بـــن ٤٥٨ هــ

    هـ دار الفكر ٧٤٥عثمان الماردینى الشهیر بابن التركمانى المتوفى 

للحافظ أبى داود سلیمان بن الاشعت السجستانى  –سنن أبو داود   ٥  ١٢

دار إحیــــاء  –النبویــــة هـــــ دار إحیــــاء الســــنة  ٢٧٥ – ٢٠٢الآزدى 

  التراث العربى .

ـــدارقطنى   ٦  ١٣ ـــى بـــن عمـــر ال ـــدارقطنى للإمـــام عل ــ  ٣٨٥ – ٣٠٦ســـنن ال هــ

تحقیق السید عبد االله هاشم الیمانى المدنى بالمدینة المنورة دار المحاسن 

  .  القاهرة –

 ٢٠٧سنن ابن ماجه للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزوینـى   ٧  ١٤

  دار الریان للتراث . –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى هـ  ٢٧٥ –

 – ١ط  –بیــروت  –الــدار الثقافیــة  –شــرح النــووى لصــحیح مســلم   ٨  ١٥

  م . ١٩٢٩ -هـ  ١٣٤٧

صحیح البخارى لأبى عبد االله بن اسـماعیل بـن ابـراهیم بـن بردریـه   ٩  ١٦

هــ  ١٤٠٢ – ٢بیروت ط –هـ عالم الكتب  ٢٥٦البخارى المتوفى 

  م .  ١٩٨٢ -
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 - هــ  ٢٦١صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاـج بـن مسلـم القشیـرى سنـة   ١٠   ١٧

  .  مصر –عیسى البابى الحلبى 

للحــافظ أحمـــد بــن علــى بـــن  –ى فــتح البــارى شــرح صـــحیح البخــار   ١١  ١٨

م دار  ١٤٤٨ -هـــ  ٨٥٢م  ١٣٧٢ -هـــ  ٧٧٣حجــر العســقلانى 

  م .  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ ١ط –الغد العربى 

المستدرك على الصحیحین فى الحدیث للحافظ أبى عبداالله محمـد بـن   ١٢  ١٩

ــ  ٤٠٥عبـــد االله المعـــروف بالحـــاكم المتـــوفى  وفـــى ذیلـــه تلخـــیص  - هــ

الــدین أبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد الــذهبى المســتدرك للإمــام شــمس 

  .  هـ دار الكتب العلمیة ٨٤٨المتوفى 

هـــ وبهامشــه منتخــب  ٢٤١ – ١٦٤مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل   ١٣   ٢٠

  بیروت . –دار صادر  –كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال 

 – ١٢٦لأبــى بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعانى  –المصــنف   ١٤  ٢١

منشـــورات المجلـــس  –تحقیـــق حبیـــب الـــرحمن الأعظمـــى  هــــ ٢١١

  الأعلى .

 –هــ تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقى  ١٧٩الموطأ للإمام مالك بن أنـس   ١٥  ٢٢

  .م  ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩سنة  ٤ط  –القاهرة  –دار الحدیث 

للعلامـــة جمــــال الـــدین الزیلعــــى  –نصـــب الرایـــة لأحادیــــث الهدایـــة   ١٦  ٢٣

هــــ تحقیـــق أیمـــن صـــالح شـــعبان ، وبأســـفله الهدایـــة  ٧٦٢المتـــوفى 

دار الحدیث القاهرة  –شرح بدایة المبتدى لبرهان الدین المرغینانى 

  م .  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ ١ط  –

 نیـــل الأوطــــار شـــرح منتقــــى الاخبـــار لمحمــــد بـــن علــــى بـــن محمــــد  ٧  ٢٤

  القاهرة . –مكتبة التراث  -هـ  ١٢٥٥الشوكانى المتوفى 

  رابعاً : أصول الفقه : 
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الإحكام فى أصول الأحكام لعلـى بـن أبـى علـى بـن محمـد الآمـدى   ١  ٢٥

  بیروت لبنان .  –دار الكتب العلمیة  –

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول لمحمـد بـن علـى بـن محمـد   ٢  ٢٦

هـــ تحقیــق أبــى مصــعب محمــد ســعید  ١٢٥٠ – ١١٧٣الشــوكانى 

 – ٧ط  –بیــــــروت لبنــــــان  –مؤسســــــة الكتــــــب الثقافیــــــة  –البــــــدرى 

  م .  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

  دار الفكر. -أصول الفقه للشیخ محمد أبى زهرة   ٣  ٢٧

ـــة الســـول   ٤  ٢٨ ـــد الـــرحیم الإســـنوى  شـــرح الإمـــام –نهای جمـــال الـــدین عب

فــى شــرح منهــاج الأصــول إلــى علــم الأصــول  -هـــ  ٧٧٢المتــوفى 

ـــوفى  شـــرح الإمـــام محمـــد بـــن  -هــــ  ٦٨٥للقاضـــى البیضـــاوى المت

ــــاهج  –الحســــن البدخشــــى  المســــمى بمنــــاهج العقــــول فــــى شــــرح من

بجــــوار محافظــــة  –مطبعــــة الســــعادة  –الأصــــول مطبعــــة التوفیــــق 

  مصر .

  عد الفقه : خامساً : قوا

الأشــباه والنظــائر فــى قواعــد فــروع فقــه الشــافعیة لجــلال الــدین عبــد   ١  ٢٩

هــــ تحقیـــق محمـــد حســـن محمـــد  ٩١١الـــرحمن الســـیوطى المتـــوفى 

 –بیـروت لبنــان  –دار الكتــب العلمیـة  –حسـن اسـماعیل الشـافعى 

  م .  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ١ط 

للإمــام شــهاب الــدین أبــى العبــاس أحمــد بــن أدریــس بــن  –الفــروق   ٢   ٣٠

 -هــــ  ٦٨٤عبـــد الـــرحمن الصـــنهاجى المشـــهور بـــالقرافى المتـــوفى 

وبهامشه تهـذیب الفـروق والقواعـد السـنیة فـى الاسـرار الفقهیـة عـالم 

  بیروت .  –الكتب 



 
  

  

  
} ٥١٨ {  

 بالإسكندریة -للبنات المجلد الأول من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 دراسة مقارنة –وتطبيقات معاصرة  –العارية فى الفقه الإسلامي   

للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى المتوفى  -القواعد  ٣  ٣١

  لبنان . -بیروت  -دار المعرفة-هـ  ٧٩٥

  سادساً : الفقه :

  الفقه الحنفى : -١

لعبـــــد االله بـــــن محمـــــود بـــــن مــــــودود  –الاختیـــــار لتعلیـــــل المختـــــار   ١  ٣٢

تعلیـــق الشـــیخ محمـــود أبـــو  -هــــ ٦٨٣الموصـــلى الحنفـــى المتـــوفى 

  دار الفكر . –دقیقة 

الـــدین بـــن نجـــیم للعلامـــة زیـــن  –البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق   ٢  ٣٣

ـــوفى  ـــاب الإســـلامى  -هــــ  ٩٧٠الحنفـــى المت ـــاهرة  –دار الكت  –الق

  الطبعة الثانیة .

مسـعود بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبى بكـر بـن   ٣  ٣٤

ــــوفى ســــنة  ــ  ٥٨٧الكاســــانى الحنفــــى المت ــــة  - هـــ  –دار الكتــــب العلمی

  .م  ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦لبنان الطبعة الثانیة  –بیروت 

البنایـــة شـــرح الهدایـــة لمحمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن   ٤  ٣٥

 -هــ  ٨٥٥الحسین المعـروف ببـدر الـدین العینـى الحنفـى المتـوفى 

بیــروت لبنــان  –دار الكتــب العربیــة  –تحقیــق أیمــن صــالح شــعبان 

  م .   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى  –

الــــدین عثمــــان علــــى لفخــــر  –تبیــــین الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق   ٥  ٣٦

  بیروت لبنان . –دار المعرفة  -هـ  ٧٤٢الزیلعى المتوفى 

لخاتمــة المحققــین محمــد  –حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار   ٦  ٣٧

 –القـاهرة  –مصـطفى البـابى الحلبـى  –أمین الشهیر بابن عابدین 

  م .  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦الطبعة الثانیة 
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رد المحتـار علـى الـدر المختـار  –ملـة حاشیة قرة عیون الأخیار تك  ٧  ٣٨

مصـطفى البـابى  –شرح تنویر الأبصار لمحمد علاء الدین أفنـدى 

  م .   ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦الحلبى الطبعة الثانیة 

بیــروت لبنــان  –دار المعرفــة  –المبســوط لشــمس الــدین السرخســى   ٨  ٣٩

  م . ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩

مجمـــع الأنهـــر لعبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان المعـــروف بـــدامادا    ٩  ٤٠

  هـ دار إحیاء التراث العربى .  ١٠٧٨أفندى المتوفى 

الهدایة شرح هدایة المبتدى لشیخ الاسلام برهـان الـدین المرغینـانى   ١٠  ٤١

 ١٤٢٠اغلطبعـة الأولـى  –القاهرة  –هـ دار السلام  ٥٩٣المتوفى 

  م .  ٢٠٠٠ -هـ 

   المالكى : الفقه -٢

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام القاضى أبى الولید محمد بن   ١  ٤٢

محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهیر بابن رشد الحفید المتـوفى 

  دار الفكر .  -هـ  ٥٩٥

 -هـــ  ٨٩٧التــاج والإكلیــل بأســفل مواهــب الجلیــل للمــواق المتــوفى   ٢  ٤٣

 -هــ  ١٤١٦الطبعـة الأولـى  –بیروت لبنان  –دار الكتب العلمیة 

  م .  ١٩٩٥

حاشـــیة الدســـوقى علـــى الشـــرح الكبیـــر للعلامـــة شـــمس الـــدین محمـــد بـــن   ٣  ٤٤

  . بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة  - هـ  ١٢٣٠عرفه الدسوقى 

 ٦٨٩الذخیرة لشهاب الدین أحمـد بـن أدریـس القرافـى المتـوفى سـنة   ٤  ٤٥

دار الغــرب الاســلامى  –م تحقیــق أ / ســعید أعــراب  ١٢٨٥ -هـــ 

  م . ١٩٩٤ ١بیروت ط  ١١٣ – ٥٧٨٧ص.ب 
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الشرح الصغیر للشیخ أحمد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردیرى المتـوفى   ٥  ٤٦

یة والوسائل الجهاز المركزى للكتب الجامعیة والمدرس -هـ  ١٢٠١

  م .  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩التعلیمیة 

دار  -هــ  ١٢٠١الشرح الكبیر لأحمد بن محمد بن أحمد المتوفى   ٦  ٤٧

  بیروت لبنان.  –الكتب العلمیة 

للشیخ أحمد بن غنیم بن سـالم بـن مهنـا النفـراوى  –الفواكه الدوانى   ٧  ٤٨

هـ على رسالة أبى محمـد عبـد االله بـن أبـى ١١٢٠المالكى المتوفى 

هــــ مصـــطفى  ٣٨٦ - ٣١٦زیـــد عبـــد الـــرحمن القیروانـــى المـــالكى 

  م .  ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤الطبعة الثالثة  –القاهرة  –البابى الحلبى 

شــــرعیة لمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن جــــزى الغرنــــاطى قــــوانین الأحكــــام ال  ٨  ٤٩

ــــــق طــــــه ســــــعید  ١٣٤ – ١٢٩٤المــــــالكى  ومصــــــطفى  –هـــــــ تحقی

  الهوارى عالم الفكر . 

لأبـى عمـر یوسـف بـن عبـد  –الكافى فى فقه أهل المدینة المـالكى   ٩  ٥٠

بیــروت لبنــان  –دار الكتــب العلمیــة  –االله بــن محمــد بــن عبــد البــر 

  م . ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الطبعة الثانیة  –

هــــ وبـــذیلها  ١٧٩المدونـــة الكبـــرى للإمـــام مالـــك بـــن أنـــس المتـــوفى   ١٠  ٥١

  دار الفكر. –مقدمات ابن رشد 

بــى عبــد االله بــن محمــد بــن لأ –شــرح مختصــر خلیــل  –مواهــب الجلیــل   ١١  ٥٢

ــ  ٩٥٤ - ٩٠٢عبـــــد الـــــرحمن المعـــــروف بالحطـــــاب   دار الكتـــــب  - هــــ

    م . ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى  - بیروت لبنان  –العلمیة 

  الفقه الشافعى :  -٣
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بـى الخیـر بـن سـالم بـن أمام الشافعى للإمام یحیـى بـن البیان فى فقه الإ  ١  ٥٣

ســعد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن موســى بــن عمــران العمرانــى المتــوفى أ

ــ تحقیـــق د/ أحمـــد حجـــازى أحمـــد الســـقا  ٥٥٨ ـــة  –هــ دار الكتـــب العلمی

  م . ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت 

مطبعـة  –لمحمـد نجیـب المطیعـى  –تكملة المجموع شرح المهـذب   ٢  ٥٤

  القاهرة . –الإمام 

هـــ  ١٢٢١للشــیخ ســلیمان البجیرمــى المتــوفى  –حاشــیة البجیرمــى   ٣  ٥٥

  المكتبة التوفیقیة .  –تحقیق د/ نصر فرید واصل 

ـــى شـــرح المـــنهج   ٤  ٥٦ الجمـــل المتـــوفى للشـــیخ ســـلیمان  –حاشـــیة الجمـــل عل

ــ  ١٢٠٤ م علــــى شــــرح المــــنهج للشــــیخ زكریــــا الأنصــــارى  ١٧٩٠ - هـــ

   مصر . –المكتبة التجاریة الكبرى  - هـ  ٩٢٦المتوفى 

لأبى الحسن على بن محمد بـن حبیـب المـاوردى  –الحاوى الكبیر   ٥  ٥٧

هـ تحقیق الشیخ على محمد عوض ، والشیخ عادل  ٤٥٠المتوفى 

ـــــان  –دار الكتـــــب العلمیـــــة  –أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود   –بیـــــروت لبن

  م .  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الطبعة الأولى 

مــد للشــیخ مح –مغنــى المحتــاج إلــى معرفــة معــانى ألفــاظ المنهــاج   ٦  ٥٨

الخطیب الشربینى على متن منهاج الطالبین للإمام أبـى زكریـا بـن 

  دار الفكر .  -هـ  ٦٧٦شرف النووى المتوفى 

  الفقه الحنبلى :  -٤
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للإمــام شــمس الــدین أبــى عبــد االله  –زاد المعــاد فــى هــدى خیــر العبــاد   ١  ٥٩

ــ  ٧٥١محمــــد بــــن أبــــى بكــــر بــــن قــــیم الجوزیــــة المتــــوفى  تحقیــــق  - هـــ

دار  –مكتبـة فیـاض  –صلاح محمـد عویضـة مراجعـة محمـد شـحاته 

  م .  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩القاهرة الطبعة الأولى  –المنار 

ور بـــن یـــونس ابـــن إدریـــس للشـــیخ منصـــ –شـــرح منتهـــى الایـــرادات   ٢  ٦٠

  هـ دار الفكر .  ١٠٥١ – ١٠٠٠البهوتى 

لبهـاء الـدین عبـد الـرحمن بـن إبـراهیم المقـدس  –العدة شـرح العمـدة   ٣  ٦١

فیصل عیسى البابى  –هـ دار إحیاء الكتب العربیة  ٦٢٤ – ٥٥٦

  الحلبى . 

ــــد االله بــــن قدامــــه المقدســــى   ٤  ٦٢ ــــدین عب ــــى محمــــد موفــــق ال الكــــافى لأب

سعید محمد  –تحقیق الشیخ سلیم یوسف  -هـ  ٦٢٠المتوفى سنة 

 –بیــــروت لبنــــان  –دار الفكــــر  –صــــدقى محمــــد جمیـــل  –اللحـــام 

  م .  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤

كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الاقنـــاع للشـــیخ منصـــور بـــن یوســـف بـــن   ٥  ٦٣

بیروت لبنـان  –دار الفكر  -هـ  ١٠٥١ – ١٠٠٠إدریس البهوتى 

  م .  ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ –

المبدع شرح المقنع لأبى اسحاق برهـان بـن محمـد بـن عبـد االله بـن   ٦  ٦٤

  هـ. ٨٨٤ – ٨١٦محمد بن مفلح 

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــه المغنـــى لأبـــى محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن   ٧  ٦٥

على مختصر أبى القاسم عمر بـن حسـین بـن  -هـ  ٦٢٠المتوفى 

 –تصـحیح د/ محمـد خلیـل هـراس  –عبد االله بن أحمد بن الخرقى 

  القاهرة .  –مكتبة ابن تیمیة 
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منار السبیل فى شرح الدلیل للشیخ ابـراهیم بـن محمـد بـن سـالم بـن   ٨  ٦٦

  نشر والتوزیع . النجم لل -هـ  ١٣٥٣ضویان المتوفى 

  الفقه الظاهرى :  -٥

المحلـــى لأبـــى محمـــد علـــى بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم المتـــوفى   ١  ٦٧

  القاهرة .  –تحقیق أحمد محمد شاكر دار التراث  -هـ  ٤٥٦

  الفقه الزیدى :  -٦

البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمصـــار لأحمـــد بـــن یحیـــى   ١  ٦٨

ــــــوفى  ــ  ٨٤٠المرتضــــــى المت ــــــار هـــــ ــــــار والآث وبهامشــــــه جــــــواهر الأخب

المستخرجة من لجة البحر الزخار للعلامة محمد بـن یحیـى بـن بهـران 

    القاهرة . –دار الكتاب الاسلامى  - هـ  ٩٥٧الصعدى المتوفى 

للعلامــة محمــد بــن  –الســیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار   ٢  ٦٩

 –تحقیق محمود ابراهیم زاید  -هـ  ١٢٥٠على الشوكانى المتوفى 

 -هــ  ١٤٠٥الطبعـة الأولـى  –بیروت لبنان  –دار الكتب العلمیة 

  م .  ١٩٨٥

شرح الأزهار المنتـزع مـن الغیـث المـدرار للعلامـة أبـى الحسـن عبـد   ٣  ٧٠

 –دار إحیـــاء التـــراث العربــــى  -هــــ  ٨٤٠مفتـــاح المتـــوفى االله بـــن 

  بیروت . 

  الفقه الإمامى :  -٧

الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة لمحمد بـن جمـال الـدین مكـى   ١  ٧١

ــــــراث  -هـــــــ  ٧٨٦ – ٧٣٤العــــــاملى الشــــــهید الأول  دار إحیــــــاء الت

  م .  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الثانیة  –العربى 
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شـرائع الاسـلام فـى مسـائل الحـلال والحـرام لأبـى القاسـم نجـم الــدین   ٢  ٧٢

الطبعـة المحققـة تحقیـق عبـد  -هـ  ٦٧٦جعفر بن الحسن المتوفى 

مطبعة الآداب فى النجـف الأشـرف الطبعـة  –الحسین محمد على 

  م .  ١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩الأولى 

  الفقه الإباضى :  -٨

كتاب النیل وشـفاء العلیـل للشـیخ ضـیاء الـدین عبـد العزیـز التمینـى   ١  ٧٣

 –هـــــ ، ویلیــــه شــــرح كتــــاب النیــــل وشــــفاء العلیــــل  ١٢٢٣المتــــوفى 

هــ مكتبـة الارشـاد  ١٣٣٢للإمام محمد بن یوسف اطفیش المتوفى 

 -هــ  ١٤٠٥الطبعة الثالثـة  –جدة  –المملكة العربیة السعودیة  –

  م .  ١٩٨٥

  سابعاً : كتب اللغة : 

لســــان العــــرب لمحمــــد بــــن مكــــرم علــــى جمــــال الــــدین بــــن منظــــور   ١  ٧٤

بیــروت  –هـــ دار إحیــاء التــراث العربــى  ٧١١الأنصــارى المتــوفى 

  م .  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الطبعة الثالثة  –لبنان 

لمحمـــد بـــن أبـــى بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازى  –مختـــار الصـــحاح   ٢  ٧٥

 -هــــــ  ١٤٠٧بیـــــروت لبنـــــان  –الجیـــــل دار  -هــــــ  ٦٦٦المتـــــوفى 

  م .  ١٩٨٧

   م  ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ط وزارة التربیة والتعلیم  –المعجم الوجیز   ٣  ٧٦

  ثامناً : مراجع حدیثة : 

دار الفكر العربى  –الاموال ونظریة العقـد د/ محمد یوسف موسى   ١  ٧٧

  م .  ١٩٨٧ –

  الطبعة الأولى .  –الملكیة ونظریة العقد لمحمد فهمى السرجانى   ٢  ٧٨

  


